
محمد حسن قمی*

ی الّل علی سيّدنا محمد وآله الطاهرين
ّ
بسم الّل الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين وصل

الخلاصة:
الأصوليّون  إهتمّ  هنا  من  و  الفقهي  الإستنباط  في عمليّة  المساهمة  العناصر  أهمّ  من  الأصول  علم  يعتبر 
بإعطاء الضابط لمسائله و تحديد دائرة بحوثه ولکنّهم واجهوا في هذا المجال بعض الصعوبات و الغموضات 
يتلخّص أهمّها في ثلاثة: إحداها ـ تحديد الفرق بين المسائل الأصوليّة و المسائل اللغويّة والرجاليّة ونحوها 
و  الأمارات  و  العمليّة  الأصول  بين  الجامع  تصوير  ـ  الأخری  و  الإستنباط  في عمليّة  الفقيه  يستخدمها  ممّا 
الحجج حيث إنّ الأصول العمليّة لا تستخدم إلّ لرفع الحيرة و تحديد الوظيفة العمليّة عند الشک و لا يمکن 
أن يستنبط منها حکم شرعي بينما الأمارات و الحجج علی خلاف ذلک. و الثالثة ـ تحديد الفرق بين الأصول 
العمليّة و القواعد الفقهيّة. و إتّخاذ الموقف تجاه هذه النقاط الثلاثة يساهم في تقسيم بحوث علم الأصول و 

تعيين إطاره.
اللغات الأساسيّة

ــری  ــدة، کب ــد الممهّ ــة، القواع ــر اللغويّ ــة، العناص ــد الفقهيّ ــة، القواع ــول العمليّ ــول، الأص ــم الأص عل
ــق و... ــتنباط، التطبي ــري، الإس ــم الظاه ــة، الحک ــتنباط، الحجيّ ــاس الإس قي
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التحديد لدائرة علم الأصول

ــدة  ــد الممهّ ــم بالقواع ــه »العل ــول بأنّ ــم الأص ــم لعل ــهور تعريفه ــی المش ــبوا إل ــام أن ينس ــاد الأع إعت
لإســتنباط الأحــکام الشــرعيّة«. وأوّل مــن إســتخدم وصــف الممهّــدة فــي تعريــف علــم الأصــول ـ فيمــن 
وجدنــا ـ هــو الشــيخ البهائــي e فــي زبــدة الأصــول حيــث قــال: »العلــم بالقواعــد الممهّــدة لإســتنباط 
الأحــکام الشــرعيّة الفرعيّــة والصفــة مشــعرة بالإختصــاص فســلم الطــرد مــن دخــول العربيّــة والمنطــق«1. 
ثــم إشــتهر إســتخدامه إلــی أن ترکــه صاحــب الکفايــة e فــي تعريفــه لعلــم الأصــول وتبعــه کثيــر ممّــن 

جــاء بعــده. فالإســناد المتقــدّم إنّمــا يصــحّ بالنســبة إلــی مشــهور المتقدّميــن عليــه.

وکيــف کان فهنــاک مشــاکل رئيســيّة عديــدة فــي تحديــد الضابــط لمســائل علــم الأصــول وقــد جــاء 
ذکرهــا فــي کلمــات القــوم فــي صياغــة الإعتــراض علــی التعريــف المتقــدّم الــذي ينســب إلــی المشــهور 

عــادةً أو علــی غيــره مــن التعاريــف. ونحــن نســتعرضها فــي صياغــة مســتقلّة کالتالــي:

المشــكلة الأولــى ـ وهــي تحديــد الفــرق بيــن المســائل الأصوليّــة وبيــن العناصــر التــي تدخــل فــي 
عمليّــة الإســتنباط ممّــا تعتبــر مســائل للعلــوم الأخــری وأهمّهــا مســائل العلــوم العربيّــة ـ کاللغــة والنحــو 
والصــرف والبلاغــة ـ والمســائل الرجاليّــة بإعتبارهــا أکثــر إســتخداماً فــي عمليّــة الإســتنباط مــن غيرهــا.

وهــذه المشــکلة هــي أقــدم مشــکلة واجههــا الأصوليّــون فــي هــذا المقــام وقــد حاولــوا التغلّــب عليهــا 
بمختلــف القيــود والأوصــاف نســتعرضها فيمــا يلــي:

المحاولــة الأولــی ـ مــا قــام بهــا الشــيخ البهائــي e وتابعيــه فــي ذلــک ـ وهــم معظــم الأصوليّيــن ـ 
مــن إســتخدام قيــد »الممهّــدة للإســتنباط« کوصــف للقواعــد الإصوليّــة کمــا تقــدّم فــإنّ القاعــدة الأصوليّــة 
ــد وتُقــرّر وتوضــع لغــرض الإســتنباط بينمــا القواعــد والمســائل الأخــری مــن ســائر  هــي القاعــدة التــي تُمهَّ
العلــوم و إن کانــت تدخــل فــي عمليّــة الإســتنباط فــي کثيــر مــن الأحيــان إلّ أنّهــا لــم تمهّــد لهــذا الغــرض 

ولــم توضــع مــن أجــل عمليّــة الإســتنباط وهــذا هــو الفــارق بينهمــا.

1. زبدة الأصول، ص 41، بتحقيق فارس حسون کريم.
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ويلاحظ عليه: أولًا ـ بما ذکره المحقق النائيني e قائلًا: »إن أريد من التمهيد أن ينحصر فائدة البحث 
عن تلك القواعد بإستنباط الأحكام الشرعيّة فقط فقلّ أن تكون مسألة أصوليّة كذلك وإن أريد منه أن كيون 

لتلك القواعد دخل في الإستنباط في الجملة فالعلوم الأدبيّة أيضاً كذلك«.1

ــة  ــصّ بعمليّ ــل تخت ــد ه ــذه القواع ــي أنّ ه ــکلام ف ــس ال ــذا ولا ذاک إذ لي ــس ه ــراد لي ــه: أنّ الم وفي
ــردّ بمــا ذکــر بــل المــدار علــی أن يکــون الغــرض مــن  ــی ي الإســتنباط أو تســتعمل فــي غيرهــا أيضــاً حتّ
تمهيدهــا وتحقيقهــا هــو إســتعمالها فــي عمليّــة الإســتنباط ســواءٌ أمکــن إســتخدامها فــي غيرهــا کمــا فــي 
مباحــث الألفــاظ أو لــم يمکــن کمــا فــي البرائــة أو بعــض قواعــد التعــارض. فمــا ذکــره ناظــر إلــی مقــام 

إســتعمال تلــک القواعــد ومــا فــي المحاولــة راجــع إلــی الغــرض فــي مقــام التمهيــد.

ــة علــی  ــدة المترتّب ــة إنّمــا هــي الفائ ــط للمســألة الأصوليّ ــکلام أنّ الضاب ــی مــن هــذا ال ــه e تلقّ وکأنّ
ذات المســألة لا الفائــدة المســتهدفة مــن قبــل المــدوّن والممهّــد والتــي يعبّــر عنهــا بالغــرض فاعتــرض 
عليــه بذلــک. مــع أنّ الممهّــدة مبنيّــة علــی المفعــول عنــد أصحــاب هــذه المحاولــة کمــا يتّضــح بالرجــوع 
إلــی کلماتهــم فيکــون المــدار علــی غــرض المــدوّن والممهّــد. نعــم لــو کانــت مبنيّــة علــی الفاعــل لصــحّ 

الإســتظهار وتــمّ الإشــکال ولکنّــه غيــر محتمــل بعــد ملاحظــة کلماتهــم.

ــب  ــدة للإســتنباط أن يترتّ ــه: »إن كان المــراد مــن الممهّ ــي e بقول ــاً ـ بمــا ذکــره الســيّد الخوئ وثاني
ذلــك علــى المســائل الأصوليّــة مســتقلًّ و مــن دون إنضمــام مســألة أخــرى إليهــا فقلّمــا توجــد مســألة مــن 
المســائل الأصوليــة تكــون كذلــك، و إذا أريــد منهــا دخلهــا فــي تحقيــق الإســتنباط فمبــادئ الإســتنباط 

كعلــم اللغــة و النحــو و الصــرف جميعهــا كذلــك«.2

ــز علــی  ــة يرکّ وفيــه: أنّ المــراد ليــس هــذا ولا ذاک لوضــوح أنّ الضابــط المذکــور فــي هــذه المحاول
الغــرض مــن تمهيــد تلــک القواعــد فــإن کان المقصــود مــن تمهيدهــا إســتخدامها فــي عمليّــة الإســتنباط 
ــن  ــرض م ــو الغ ــک ه ــن ذل ــم يک ــری أم لا وإذا ل ــألة أخ ــمّ مس ــی ض ــت إل ــواءٌ إحتاج ــة س ــت أصوليّ کان

1. أجود التقريرات ج 1، ص 3.
2. دراسات ‏في‏علم‏الأصول ج 1، ص 24.
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ــي الإســتنباط أم لا. ــة ســواءٌ أمکــن إســتخدامها ف ــا فليســت أصوليّ تمهيده

وکأنّــه أيضــاً فسّــر هــذا الضابــط علــی أســاس غــرض المســألة ذاتهــا لا غــرض المــدوّن فإستشــکل 
عليــه بذلــک ولکنّــک عرفــت أنّ المــراد بهــذا الضابــط ليــس إلّا غــرض المــدوّن کمــا ســبق.

وثالثــاً ـ بمــا أفــاده الســيّد الشــهيد 1e مــن أنّ هــذا القيــد لا يصلــح أن يکــون ضابطــاً موضوعيّــاً يــدوّن 
ــاه أنّ المســألة تکتســب أصوليّتهــا  ــم الأصــول دون بعــض لأنّ معن ــي عل ــه بعــض المســائل ف ــی ضوئ عل
مــن تمهيدهــا وتدوينهــا لغــرض الإســتنباط مــع أنّ المطلــوب منــه تحديــد الضابــط الــذي بموجبــه يمهّــد 
ويــدوّن بعــض المســائل لغــرض الإســتنباط دون بعــض فــإنّ التمهيــد والتدويــن لغــرض الإســتنباط إنّمــا 

يحصــان فــي علــم الإصــول والحاجــة إلــی الضابــط قبــل ذلــک.

ــراز  ــدّ و أن تقــوم علــى أســاس إب ــة الصحيحــة علــى هــذا الســؤال لا ب قــال فــي البحــوث: »و الإجاب
مائــز قبلــي موضوعــي لبحــوث علــم الأصــول يميّزهــا عــن غيرهــا مــن العناصــر المســاهمة فــي الإســتنباط 
فــا كيفــي لذلــك مجــرّد إنتــزاع جامــع بقــدر مــا ينطبــق خارجــاً علــى المســائل المبحوثــة فعــاً فــي هــذا 
العلــم، كمــا حاولــه بعــض عــن طريــق أخــذ قيــد »الممهّــدة لغــرض الإســتنباط خاصــةً« فــي التعريــف. 
ــز  ــى أساســه تميّ ــا يمكــن أن كيــون عل ــم ف ــف العل ــي طــول تألي ــزع ف ــع إنّمــا ينت ــل هــذا الجام ــإنّ مث ف

مســائله و بحوثــه عــن غيرهــا مــن البحــوث المســاهمة فــي عمليّــة الإســتنباط«.2

وقد أجاب علی ذلک بعض أفاضل تلامذته3 )دام عزّه( بأنّه يمکن أن تکون »الممهّدة« مبنيّة علی الفاعل 
الطريق للإستنباط وهذا ضابط  وتفتح  د  تمهِّ التي  القاعدة الأصوليّة هي  أنّ  فالمعنی:  المفعول وحينئذٍ  دون 

موضوعي قبلي يمکن التعرّف به علی المسائل التي ينبغي إستعراضها في الأصول.

ــراز عــن المســائل  ــي مــن إســتخدامه وهــو الإحت ــد يخــرج بذلــک عــن الغــرض الأول ــه: أنّ القي وفي
ــة الإســتنباط فــإنّ تلــک المســائل أيضــاً تمهّــد  ــة ومــا يضاهيهــا مــن العناصــر الدخيلــة فــي عمليّ العربيّ

1. دروس في علم الأصول ج 2، ص 17.
2. بحوث ‏في‏علم‏الأصول ج 1، ص 20.

3. دروس في علم الأصول ج 2، ص 17.
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ــی إســتنباط الحکــم بعــد کونهــا مــن عناصــر الإســتنباط و هــذا واضــح. ــق إل ــح الطري وتفت

وربمــا يجــاب علــی الســيّد الشــهيد e بــأنّ الغــرض ليــس کونهــا ممهّــدة بالفعــل حتّــی يشــکل بمــا 
ذکــر بــل المــراد إنّمــا هــي شــأنيّة التمهيــد للإســتنباط، فمهمــا کانــت المســألة کذلــک کانــت أصوليّــة واذا 

لــم تکــن ممّــا يترقّــب ويتوقّــع منهــا أن تمهّــد للإســتنباط فليســت مســألة أصوليّــة.

وهــذا نظيــر مــا ذکــره الســيّد الشــهيد e نفســه فــي موضــوع علــم الأصــول1 مــن أنّ کل مــا يترقّــب 
ــم  ــذا العل ــوع ه ــي موض ــل ف ــو داخ ــتنباط فه ــة الإس ــي عمليّ ــترکاً ف ــاً مش ــون دلي ــأنه أن يک ــع بش ويتوقّ
ــل  ــة ودلي ــه حجّ ــاً أنّ ــت نهائي ــاره ســواءٌ ثب ــه ودراســة إعتب ــق دليليّت ــي نحــو تحقي ويتّجــه البحــث الأصول
کخبــر الثقــة والظهــور و.. أم لا کالقيــاس والإستحســان و.. فــإنّ معنــی هــذا الــکلام ليــس إلّ کفايــة کــون 

الشــيئ دليــاً مشــترکاً شــأناً لا فعــاً.

وفيــه: أنّ هــذه الشــأنيّة مشــترکة بيــن مســائل علــم الأصــول وبيــن مســائل اللغــة وغيرهــا ممّــا تدخــل 
ــة الإســتنباط کثيــراً فإنّهــا تصلــح أن يقصــد بهــا الإســتنباط حيــن تدوينهــا وتمهيدهــا وإن لــم  فــي عمليّ

تبلــغ هــذه الشــأنيّة فيهــا إلــی درجــة الفعليّــة غالبــاً ولاضيــر فــي ذلــک مادامــت العبــرة بالشــأنيّة.

وأمّــا مــا جــاء فــي کلام الســيّد الشــهيد e فــي موضــوع علــم الأصــول فالإحتــراز فــي کلامــه إنّمــا 
حصــل بقيــد الإشــتراک الــذي ســيأتي البحــث عنــه لا بتفســير الدليليّــة بالشــأنيّة.

وهکــذا يتّضــح أنّ مناقشــة الســيّد الشــهيد e فــي غايــة المتانــة وأنّ القيــد المزبــور ليــس إلّ توصيفــاً 
لمــا تــمّ تدوينــه فــي علــم الإصــول ولکنّــه لا يعطــي الضابــط الموضوعــي الــذي لا بــدّ مــن ملاحظتــه عنــد 

مواجهــة المســائل المســتجدّة، کمــا عرفــت.

ــدة  ورابعــاً ـ بأنّــه لــو ســلّمنا کــون هــذا ضابطــاً قبليّــاً نوقــش فيــه بــأنّ المقصــود بکــون القاعــدة ممهَّ
ــا  ــا کم ــة وغيره ــائل العربيّ ــه المس ــترک في ــر يش ــذا ام ــأنيّة فه ــع والش ــب والتوقّ ــتنباط إن کان الترقّ للإس
عرفــت وإن کان المقصــود بــه الفعليّــة ففيــه: أنّ هنــاک جملــة کبيــرة مــن المســائل التــي لا ريب فــي کونها 

1. دروس في علم الأصول ج 2، ص 20.
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أصوليّــة ومــع ذلــک فإنّهــا لــم يتــمّ تمهيدهــا لغــرض الإســتنباط بعــد أن لــم تکــن صالحــة للإســتخدام فيــه 
وذلــک کالقيــاس والإستحســان وقــول اللغــوي عنــد بعضهــم والإســتصحاب فــي الشــبهة الحکميّــة عنــد 
ــة والظــنّ المطلــق  ــاً بــا خــاف أجــده ـ والشــهرة الفتوائيّ ــة فليــس أصوليّ ــا فــي الموضوعيّ آخریــن ـ وأمّ

عنــد المشــهور و...

و توهّــم أنّ التمهيــد للإســتنباط لا يــازم الحجيّــة دائمــاً بــل حتّــی لــو ثبــت عــدم حجيّــة عنصــر مــن 
العناصــر فهــذا ينفــع فــي عمليّــة الإســتنباط لأنّ الفقيــه يحتــرز مــن إســتخدامه علــی ضــوء ذلــک.

ــی  ــذا المعن ــأنّ ه ــاً ـ ب ــی. وثاني ــا لا يخف ــد کم ــذا القي ــل ه ــي تأوي ــف ف ــذا تکلّ ــأنّ ه ــوع أوّلًا ـ ب مدف
ــة اذ  ــی الإســتنباط بصل ــي لا تمــتّ إل ــن المســائل الت ــم الأصــول وبي ــن مســائل عل ــد مشــترک بي للتمهي
بالإمــکان إســتعراضها فــي علــم الأصــول بغــرض تمهيدهــا للإســتنباط بهــذا المعنــی المختلــق فــا بــدّ أن 

ــة حينئــذٍ وهــو کمــا تــری فســقط القيــد عــن فائدتــه. تکــون أصوليّ

وتوهّــم جــواز الإلتــزام بعــدم کــون هــذه المســائل أصوليّــة هــدم لعلــم الأصــول مــن أساســه اذ لا يبقــی 
فــي علــم الأصــول حينئــذٍ إلّ مــا إتّفقــت الکلمــة علــی إعتبــاره وهــو کمــا تــری.

وخامســاًـ بالنقــض بالقواعــد الرجاليّــة حيــث إنّ الظاهــر کونهــا ممهّــدةً لغــرض الإســتنباط خصوصــاً 
مــع البنــاء علــی أنّ حجيّــة الســند لا مجــال لهــا فــي غيــر الأحــکام الفرعيّــة فينحصــر الغــرض مــن علــم 
الرجــال فــي تنقيــح صغــری قيــاس الإســتنباط وهــي وثاقــة الــراوي وســائر أوصافــه التــي لهــا دخــل فــي 
ــراوي  ــأنّ البحــث فــي علــم الرجــال عــن وثاقــة ال ــو فــي ظــرف الترجيــح بعــد العلــم ب إعتبــار روايتــه ول
ليــس بإعتبارهــا عنصــراً مؤثّــراً فــي اليقيــن بصــدور الروايــة حتّــی لا يختــصّ الغــرض منــه بالإســتنباط لأنّ 
ــرة فــي ذلــک کثيــرة وإذا کان هــذا هــو الغــرض مــن علــم الرجــال فــا وجــه لتخصيــص  العناصــر المؤثّ
عنصــر الوثاقــة بالبحــث کمــا لــم يکــن مــع هــذا مجــال للإعتمــاد تعبّــداً علــی التوثيقــات العامّــة والخاصّــة 
مــا لــم يــؤدّ إلــی القطــع بالوثاقــة وبالجملــة فمــن البعيــد جــدّاً أن يکــون الغــرض مــن علــم الرجــال مجــرّد 

التزويــد بمــا يســاهم فــي تحصيــل القطــع بالصــدور.
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وأمّــا بنــاءً علــی شــمولها لغيــر الأحــکام الفرعيّــة فــا شــکّ أنّ الإســتنباط حينئــذٍ وإن لم يکــن الغرض 
الوحيــد مــن علــم الرجــال إلّ أنّــه مــن أهــمّ تلــک الأغــراض فصــحّ القــول بــأنّ القواعــد الرجاليّــة ممهّــدة 
ــن  ــتظهر م ــاً ولا يس ــا أيض ــة فيه ــراض ملحوظ ــائر الأغ ــت س ــاً وإن کان ــي أيض ــتنباط الفقه ــرض الإس لغ
ــة وإلّ خــرج منهــا  ــد مــن المســائل الأصوليّ ــی أن يکــون الإســتنباط هــو الغــرض الوحي ــة الأول المحاول
ــة خبــر  ــة کحجيّ ــة کجــلّ مباحــث الألفــاظ ومباحــث الأمــارات الظنيّ عــدد کثيــر مــن المســائل الاصوليّ
الثقــة والظهــور والشــهرة والاجمــاع و غيرهــا لأنّ الغــرض منهــا ـ بنــاءً علــی هــذا المبنــی ـ غيــر منحصــر 
فــي الإســتنباط الفقهــيّ؛ اذ کيــف يمکــن مــع هــذا أن لا يســتهدف الأصولــي فــي ممارســته العلميّــة لتلــک 
القضايــا الإســتفادةَ منهــا فــي غيــر مجــال الإســتنباط الفقهــي بعــد علمــه بکونهــا صالحــة لذلــک؛ ولا أقلّ 
مــن الشــکّ فــي ذلــک وهــو کافٍ فــي عــدم إحــراز إنطبــاق الضابــط الموهــوم علــی المســائل الأصوليّــة 

فتأمّــل جيّــداً. وهکــذا يتّضــح أنّ المحاولــة الأولــی غيــر ناجحــة فــي عــاج المشــکلة الأولــی.

المحاولــة الثانيــة ـ مــا قــام بهــا المحقّــق النائينــي e حيــث قــال: »إنّ علــم الأصــول عبــارة عــن 
العلــم بالكبريّــات الّتــي لــو إنضمّــت إليهــا صغریاتهــا يســتنتج منهــا حكــم فرعــي كلّــي‏«1.

فالقواعــد الأصوليّــة هــي القواعــد التــي تقــع کبــری فــي قيــاس الإســتنباط والمــراد بقيــاس الإســتنباط 
هــو القيــاس الأخيــر الــذي يســتنتج منــه الحکم الشــرعي وهــذه الصفــة لا توجــد إلّ فــي القواعــد الأصوليّة 
لأنّ القواعــد العربيّــة والرجاليّــة وغيرهــا لا يقــع کبــری فــي القيــاس الأخيــر ولا يســتنتج منها نتيجــة فقهية 
إلّ بضــمّ کبــری مــن الکبریــات الأصوليّــة فمســائل علــم الرجــال بحاجــة إلــی ضــمّ قاعــدة حجيّــة خبــر 
الثقــة ومســائل العربيّــة بحاجــة الــی ضــمّ کبــری حجيّــة الظهــور. قــال: »إنّ العلــوم الأدبيّــة أو غيرهــا مــن 
مبــادئ الفقــه إذا انضمّــت صغریاتهــا إليهــا لا تنتــج مســألة فقهيّــة بــا واســطة بخــاف القواعــد الأصوليّــة 

و لــذا ســمّيت بأصــول الفقــه‏«.2 و3

1. فوائد الأصول ج 1، ص 19.
2. أجودالتقريرات ج 1، ص 3.

ــه فــي تســديد الأصــول ج 1، ص 16 »والحــقّ أنّ مــراده مــن وقوعهــا کبــری ذلــک القيــاس: أن  3. قــال الشــيخ المؤمــن حفظــه اللّ
يکــون نســبة موضوعهــا إلــی کل مســألة فقهيّــة تســتند إليهــا نســبة الکلــي إلــی الفــرد فــإنّ إطــاق البيــع وحجيّــة ظهــور }أحــلّ اللّــه 
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وقــد صــرّح e بــأنّ المقصــود وقوعهــا فــي کبــری القيــاس ولــو فــي مــورد واحــد. قــال: »إنّ المســألة 
ــم  ــائل عل ــن مس ــرى م ــألة أخ ــراه مس ــون كب ــتنباط و تك ــاس الإس ــرى لقي ــاً صغ ــع أيض ــد تق ــة ق الأصوليّ
ــذا  ــاس و ه ــرى للقي ــر كب ــورد أخ ــي م ــع ف ــتنباط تق ــاس الإس ــرى لقي ــا صغ ــع وقوعه ــول، إلّا أنّ م الأص

بخــاف مســائل ســائر العلــوم، فإنّهــا لا تقــع كبــرى لقيــاس الإســتنباط أصــاً«.1

ويمکــن أن نذکــر مســألة حجيّــة خبــر الثقــة کمثــال لذلــک فإنّهــا تعتبــر صغــری بالقيــاس إلــی کبريّات 
ــه مــن أنّ المتعارضيــن لا بــدّ وأن يکونــا حجّتيــن فــي أنفســهما إذ لا  بــاب التعــارض لمــا تبيّــن فــي محلّ
ــن  ــم يک ــا اذا ل ــتنباط فيم ــاس الإس ــری قي ــع کب ــي تق ــک فه ــع ذل ــة. وم ــة واللاحجّ ــن الحجّ ــارض بي تع
ــه  هنــاک معــارض لخبــر الثقــة فيقــال مثــاً: هــذا ممّــا أخبــر الثقــة بوجوبــه وکلّ مــا أخبــر الثقــة بوجوب

فهــو واجــب فهــذا واجــب.

ــة الســيّد الشــهيد e مــن النقــض بجملــة مــن القواعــد  وکيــف کان فقــد ناقــش فــي هــذه المحاول
ــوب  ــي الوج ــر ف ــة الأم ــور صيغ ــن ظه ــث ع ــر کالبح ــاس الأخي ــي القي ــری ف ــع کب ــي لا تق ــة الت الأصوليّ
وظهــور بعــض الأدوات فــي العمــوم وغيرهمــا ممّــا تقــع صغــری لکبــری حجيّــة الظهــور وکذلــک النقــض 
بجملــة مــن المســائل الأصوليّــة العقليّــة کمســألة إجتمــاع الامــر والنهــي فــإنّ القــول بالجــواز فيهــا يحقّــق 

صغــری لکبــری حجيّــة الظهــور والقــول بالإمتنــاع فيهــا يحقّــق صغــری لکبريّــات بــاب التعــارض.

أقــول: وکأنّ الســيّد الشــهيد e أراد بذلــک أنّ هنــاک مــن المســائل الأصوليّــة مــا لا تقــع فــي کبــری 
القيــاس أبــداً فمســألة ظهــور الأمــر فــي الوجــوب بحاجــة دائمــاً وفــي جميــع المــوارد إلــی کبــری حجيّــة 
الظهــور وهکــذا جميــع مباحــث الالفــاظ المتکفّلــة لتنقيــح الظهــورات لا مجــرّد أنّ هــذه المســائل قــد 

البيــع{ مصــداق مــن کلّــي إنعقــاد الظهــور الاطلاقــي ومــن کلّــي حجيّــة الظواهــر ولاتختــصّ هاتــان المســألتان الأصوليّتــان بخصــوص 
هــذا الحکــم ولابخصــوص هــذه الآيــة بخــاف البحــث عــن ظهــور الصعيــد المختــصّ مثــاً ببحــث التيمّــم وآيتــه«. وهــذا المعنــی وإن 
کان قويّــاً فــي نفســه وراجعــاً إلــی بعــض المحــاولات الآتيــة غيــر أنّ تحميلــه علــی عبــارة المحقّــق النائينــي بعيــد عــن ظواهــر کلامــه 
جــدّاً اذ لازمــه أنّ المهــمّ کــون المســألة الأصوليّــة لهــا نحــو مــن الکليّــة بالنســبة إلــی النتيجــة ســواءٌ وقعــت کبــری أم لا وهــو خــاف 

تصريحــه بلــزوم الکبرويّــة.
1. فوائد الأصول ج 1، ص 19.
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تقــع صغــری فــي قيــاس الإســتنباط لأنّ ذلــک لا ينافــي مــا ذکــره النائينــي مــن ضابــط.

ولکنّ الصحيح أنّ هذه المناقشة لا ترد علی المحقّق النائيني e بهذا الشکل:

أمّــا أوّلًا ـ فلأنّــه قــد إلتــزم بخــروج مســألة إجتمــاع الأمــر والنهــي عــن علــم الأصــول وإندارجهــا فــي 
المبــادئ. فقــد قــال تلميــذه المقــرّر الشــيخ الکاظمــي e تقريــراً لکلامــه فــي تلــک المســألة:

»و أمّا عدم كون المسألة من المسائل الأصوليّة، فلأنّ البحث فيها و إن كان راجعاً إلى باب الملازمات 
العقليّة للخطابات الشّرعيّة، كالبحث عن مقدّمة الواجب، و إقتضاء الأمر بالشّي‏ء للنّهي عن ضدّه ـ و إن كان 
الفرق بين المسألة و تلك المسائل، هو أنّ البحث في تلك المسائل عن لازم خطاب واحد، و في هذه المسألة 
عن لازم خطابين أعني خطاب الأمر و خطاب النهّي ـ إلّا أنّ مجرّد ذلك لا كيفى في كون المسألة أصوليّة 
ما لم تكن الكبرى المبحوث عنها بنفسها واقعة في طريق الإستنباط، بحيث تصلح أن تكون كبرى لقياس 

الإستنباط و يستنتج منها حكم كلّي فقهي.

و الكبــرى المبحــوث عنهــا فــي المقــام لا تصلــح أن تكــون كبــرى لقيــاس الإســتنباط، فــإنّ الكبــرى 
المبحــوث عنهــا إنّمــا هــي إقتضــاء إتّحــاد المتعلّقيــن مــن حيــث الإيجــاد و الوجــود و تعلّــق كلّ مــن الأمــر 
و النهــي بعيــن مــا تعلّــق بــه الآخــر. و هــذا كمــا تــرى كيــون بحثــاً عــن صغــرى التعــارض. و فــي المقــام 
الثانــي أعنــي كفايــة المندوحــة كيــون بحثــاً عــن صغــرى التّزاحــم، فتكــون المســألة مــن مبــادئ مســائل 
التّعــارض و التّزاحــم. فــإنّ حقيقــة البحــث فــي المقــام، يرجــع إلــى البحــث عمّــا يقتضــى تعــارض الأمــر 
و النهــي - فــي مــورد الإجتمــاع و إتّحــاد المتعلّقيــن مــن حيــث الإيجــاد و الوجــود – و عــدم مــا يقتضــى 
تعارضهمــا، أو تزاحــم الأمــر والنهــي عنــد وجــود المندوحــة وعــدم التّزاحــم. وهــذا بحــث عــن وجــود مــا 

هــو الموضــوع لمســائل التّعــارض والتّزاحــم وأيــن هــذا مــن المســألة الأصوليّــة؟«.

إلی أن قال: »فالإنصاف: أنّ البحث في المسألة أشبه بالبحث عن المبادي التّصديقيّة، لرجوع البحث فيه 
إلى البحث عمّا يقتضى وجود الموضوع لمسألة التّعارض و التّزاحم، و ليس بحثاً عن المسألة الأصوليّة، و لا 
عن المبادي الأحكاميّة التي هي عبارة عمّا يتوقّف عليه معرفة الأحكام الشّرعيّة المستنبطة، ككون الحكم 
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تكليفيّاً أو وضعيّاً، و أنّ الحكم الوضعي قابل للجعل أو غير قابل. و قد كان بناء شيخنا الأستاذ )مدّ ظلّه( 
سابقاً على أنّ البحث في المقام راجع إلى البحث عن مسألة أصوليّة، إلّا أنّه عدل عن ذلك و جعل البحث 

راجعاً إلى المبادي. و الأمر في ذلك سهل«.1

وأمّــا ثانيــاً ـ فلأنّــه قــد إلتــزم أيضــاً بخــروج مباحــث الإســتظهارات مــن علــم الأصــول وذهــب إلــی أنّ 
البحــث عنهــا إســتطرادي قــال فــي أوائــل مســألة الإســتصحاب:

»و بذلــك يظهــر: أنّ البحــث عــن ظهــور الأمــر و النهــي فــي الوجــوب و الحرمــة لا يرجــع إلــى علــم 
الأصــول، بــل هــو مــن المبــادي، كالبحــث عــن أنّ »الصعيــد« ظاهــر فــي مطلــق وجــه الأرض، و إنّمــا 

ذكــر فــي علــم الأصــول إســتطراداً، حيــث لــم يبحــث عنــه فــي علــم آخــر«.2 و3

ــة جميــع مــا توقّــف  ــي e مــن الإلتــزام بأصوليّ وعلــی عکســه تمامــاً مــا ذکــره تلميــذه الشــيخ الحلّ
عليــه الإســتنباط مــن مســائل العلــوم العربيــة وغيرهــا. قــال: »فالنحــو والصــرف واللغــة وبقیــة العلــوم إن 
توقّــف عليهــا الإســتنباط فــا مانــع مــن عــدّ ذلــک الــذي يتوقّــف عليــه الإســتنباط منهــا مــن الأصــول 
وإدخالــه فيــه، کمــا صنعــه العلّامــة فــي کتابــه المختصــر أعنــي التهذيــب فــي الأصــول حيــث أدرج جملــة 

مــن مســائل علــم النحــو واللغــة فيــه«.4

أقــول: الــذي يتحصّــل مــن ملاحظــة مجمــوع کلمــات المحقّــق النائينــي e هــو أنّ الضابــط للمســألة 
الأصولّــة کونهــا صالحــة لأن تقــع ـ ولــو فــي الجملــة ـ کبــری فــي القيــاس الأخيــر مــن أقيســة الإســتنباط 

وهــو القيــاس المنتــج للحکــم الفرعــي الکلــي بــا واســطة.

ــوم، هــو أنّ مســائل  ــم الأصــول و ســائر العل ــن عل ــز بي ــة: المائ ــه: »و بالجمل قــال فــي بعــض تقريرات

1. فوائدالأصول‏ ج 2، ص 400.
2. فوائد الأصول ج 4، ص 308.

3. فمــن الغريــب جــدّاً مــا ذکــره الشــيخ الفيّــاض فــي مباحثــه الأصوليّــة ج 1، ص 34 قائــاً: »إنّ هــذه المحاولــة.. إســتلزمت محــذوراً 
آخــر وهــو خــروج ... البحــوث اللفظيّــة.. فــإنّ تلــک البحــوث برغــم کونهــا مــن البحــوث الأصوليّــة عنــده لــم تقــع کبــری القيــاس 
لعمليّــة الإســتنباط وإنّمــا تقــع صغــری لکبــری حجيّــة الظهــور« والواجــب علــی مثلــه إســتيعاب مظــانّ البحــث بالکامــل؛ ثبّتنــا اللّــه 

فــي مــزالّ الأقــدام.
4. أصول الفقه للشيخ حسين الحلّي e ج 1، ص 6.
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ســائر العلــوم إنّمــا تكــون مــن المبــادي و المعــدّات لإســتنتاج الأحــكام الشــرعيّة، و لا تقــع إلّا فــي صغــرى 
قيــاس الإســتنباط. و أمّــا المســألة الأصوليّــة فهــي تكــون الجــزء الأخيــر لعلـّـة الإســتنباط و تصلــح لأن 

تقــع كبــرى القيــاس«1.

وتصويــر القيــاس الأخيــر غيــر مکتنــف بالإبهــام فــي کثيــر مــن المــوارد. فمثــاً نقــول: إنّ نجاســة الکــرّ 
المتغيّــر بالنجاســة الــذي زال تغيّــره مــن قبــل نفســه معلــوم حدوثــاً ومشــکوک بقــاءً وکلّ مــا علــم حدوثــه 
وشــکّ فــي بقائــه فهــو بــاقٍ فهــذه النجاســة باقيــة. فــإنّ هــذا القيــاس لمّــا کان منتجــاً للحکــم الشــرعي 
الفرعــي الکلــي بــا واســطة شــيئ آخــر صــحّ القــول بأنّــه القيــاس الأخيــر مــن الأقيســة العديــدة التــي لا 
بــدّ منهــا فــي الحصــول علــی هــذه النتيجــة. وقــد وقــع الاســتصحاب موقــع الکبــری فــي هــذا القيــاس 

.e فيکــون داخــاً فــي جملــة المســائل الأصوليّــة وفقــاً للضابــط الــذي ذکــره النائينــي

ــر القيــاس الأخيــر لا يخلــو مــن إبهــام فــي بعــض آخــر مــن أقيســة الإســتنباط. فمــن  ولکــنّ تصوي
ــر الثقــة  ــة خب ــی إســتعمال قاعــدة حجيّ ــة إل ــی النتيجــة الفقهيّ ــاج الحصــول عل ــا إذا إحت ــل ذلــک م قبي
ــي  ــر ف ــاس الأخي ــة فمــا هــو القي ــر مــن المســائل الفقهيّ ــي کثي ــر ف ــاً کمــا هــو الأم ــة الظهــور مع وحجيّ
مثــل ذلــک؟ لوضــوح أنّ القيــاس الواحــد لا يشــتمل إلّ علــی کبــری واحــدة ولا شــکّ أنّ الحصــول علــی 
النتيجــة الفقهيّــة لا يمکــن مــن خــال القيــاس المشــتمل علــی حجيــة خبــر الثقــة خاصّــةً ولا مــن خــال 
ــم  ــدّ مــن ضــمّ کلا القياســين ولا ضابــط لتقدي ــل لا ب ــة الظهــور خاصّــةً ب القيــاس المشــتمل علــی حجيّ
أحدهمــا علــی الآخــر حتّــی يکــون هــو القيــاس الأخيــر فکيــف يتخلّــص المحقّــق النائينــي e مــن هــذا 

الغمــوض؟ وکيــف يمکــن تطبيــق ضابطــه علــی مثــل ذلــک؟

وکيــف کان فبالنســبة إلــی أصــل مــا ذکــره المحقّــق النائينــي e مــن ضابــط فمحصّــل القــول فيــه: 
أنّنــا تــارةً نفتــرض أصوليّــة هــذه المســائل التــي تــداول البحــث عنهــا فــي علــم الأصــول ثــم نحــاول العثــور 
علــی الضابــط الــذي أدّی بهــم إلــی تدوينهــا فــي هــذا العلــم دون غيرهــا مــن المســائل ونســمّي الضابــط 

1. فوائد الأصول ج 4، ص 308.
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حينئــذٍ ضابطــاً مستکشــفاً وأخــری لا نفتــرض أصوليّــة هــذه المســائل مســبقاً بــل نحــاول أن نعطــي ضابطاً 
جديــداً لمّــا ينبغــي أن يــدوّن فــي هــذا العلــم مــن المســائل ســواءٌ کانــت مدونــة قبــل ذلــک فيــه أو لــم 
تکــن ولنســمّ الضابــط حينئــذٍ ضابطــاً مقترحــاً وواضــح أنّ دوره إنّمــا يأتــي بعــد اليــأس مــن العثــور علــی 

الضابط المستکشف أو بعد کونه ضابطاً لا يتوفّر فيه الشؤون المعتبرة في الضابط الموضوعي الصحيح.

ــان  ــحيذ الأذه ــرد تش ــس مج ــم لي ــائل العل ــط لمس ــاء الضاب ــن إعط ــرض م ــوم أنّ الغ ــن المعل وم
وملاحظــة طــرده وعکســه وإنّمــا الغــرض أن يتّخــذ ـ عمليّــاً ـ ضابطــاً فــي مقــام التدويــن وهــذا معنــاه أنّ 
الضابــط المستکشــف ـ بنــاءً علــی الإفتــراض الأوّل ـ لا يکــون ضابطــاً بالحقيقــة إلّ إذا کان منطبقــاً علــی 
مــا تســالم الأصوليّــون علــی أصوليّتــه ولــو إرتــکازاً وأنّ الضابــط المقتــرح ـ بنــاءً علــی الإفتــراض الثانــي ـ 

ــاًـ إســتيناف تدويــن مســائل العلــم علــی ضوئــه. لا يکــون ضابطــاً ـ بحــقّ ـ إلّ إذا أمکــن ـ عمليّ

والضابــط الــذي ذکــره المحقّــق النائينــي e إن کان ضابطــاً مستکشــفاً فمــن المعلــوم عــدم إنطباقــه 
علــی عــدد کبيــر مــن المســائل التــي تســالم الأصوليّــون علــی أصوليّتهــا وهــذا معنــاه أنّ المحقّــق النائينــي 
e مخطــیء فــي إستکشــافه ومــا ذکــره مــن أنّ الأصوليّيــن إنّمــا ذکــروا هــذه المســائل إســتطراداً ممنــوع 
أشــدّ المنــع فــإنّ الإســتطراد إنّمــا يکــون فــي مســألة أو مســألتين کمســألة لا ضــرر أو أصالــة الصحــة ولا 
معنــی للإســتطراد بالنســبة إلــی مــا إســتغرق أبوابــاً کثيــرة فــي هــذا العلــم مــن الأوامــر والنواهــي والعمــوم 

والخصــوص والمفاهيــم والمطلــق والمقيــد والمجمــل والمبيــن.

وإن کان ضابطــاً مقترحــاً فمــن الواضــح أوّلًا ـ أنّــه فــرع أن لا يتيسّــر لنا إستکشــاف الضابــط الموضوعي 
الصالــح لتمييــز مســائل هــذا العلــم عــن غيــره وســيأتي إن شــاء اللّــه تعالــی أنّ ذلــک ميســور وثانيــاً ـ أنّ 
المحقّــق النائينــي e نفســه لا يرضــی بإســتئناف تدويــن مســائل علــم الأصــول علــی ضــوء هــذا الضابــط 
إذ لا بــدّ حينئــذٍ مــن إخــراج کثيــر مــن مســائل علــم الأصــول التــي تقدّمــت الإشــارة إلــی معظمهــا؛ ولــو 

کان يرضــی بذلــک لقــام بــه.

والوجــه فــي ذلــک: أنّ هــذه المباحــث لهــا دور هــامّ جــدّاً فــي إســتنباط الحکــم الشــرعي ولا مجــال 
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بدونهــا للإســتنباط فــإذا إفترضنــا إخراجهــا مــن مســائل علــم الأصــول کان مــن الضــروري أن يســتوعبها 
ــا أن  ــده فإمّ ــي e تحدي ــق النائين ــق المحقّ ــی عات ــر کان عل ــذا أم ــر وه ــع آخ ــي موض ــث ف ــه بالبح الفقي
يفــرد لهــذه المســائل علمــاً آخــر أو يدرجهــا فــي علــم اللغــة کمــا ربمــا يشــعر بــه تنظيــره لهــذه المســائل 
بمســألة ظهــور الصعيــد فــي مطلــق وجــه الأرض التــي هــي مســألة لغويّــة وکلا الأمريــن لا يمکــن الإلتــزام 

بــه کمــا تــری.

ــن  ــف يمک ــة فکي ــائل اللغويّ ــی المس ــة إل ــن الحاج ــدّ م ــوی وأش ــا أق ــة إليه ــأنّ الحاج ــي ف ــا الثان أمّ
للفقيــه أن يبحــث عنهــا فــي عــرض ســائر المســائل اللغويّــة علــی أنّ کثيــراً مــن المســائل اللغويّــة لا يحتاج 
إليهــا الفقيــه فــي عمليّــة الإســتنباط رأســاً کمــا أنّ مــا يحتــاج إليهــا فــي الإســتنباط کثيــراً مّــا لا تحتــاج 
إلــی التعمّــق والنظــر بــل يکفــي فيهــا الرجــوع إلــی کلمــات اللغويّيــن فهــل يعقــل التســوية بينهــا وبيــن 
المســائل اللفظيّــة الأصوليّــة التــي لا تخلــو عــادةً عــن التعمّــق والنظــر والبحــث؟ وبالجملــة فــإنّ إدراجهــا 

فــي علــم اللغــة غيــر مستحســن لــدی الــذوق المســتقيم والطبــع الســليم.

وأمّــا الأوّل فــأنّ إفــراد مســائل الإســتظهارات بعلــم آخــر لغــو لا فائــدة فيــه مــا دام الإفــراد مقصــوراً 
علــی التدويــن والتمييــز بيــن العلميــن بالإســم إذ بالإمــکان إفــراد کل بــاب مــن أبــواب علــم الأصــول بعلــم 

يخصّــه کبــاب الملازمــات العقليّــة أو بــاب الحجــج الظنيّــة أو بــاب الأصــول العمليّــة.

ــل يمکــن إســتعراضها فــي ضمــن  ــم الأصــول ب ــإن قلــت: ليــس مــن الضــروري إخراجهــا مــن عل ف
مســائل هــذا العلــم علــی وجــه الإســتطراد نظــراً إلــی أنّ العلــوم الأخــری لــم يتکفّلهــا بالبحــث کمــا هــو 

ــاً. ــد بذلــک إخراجهــا مــن هــذا العلــم تدوين ــه لا يري ــق النائينــي e مــن أنّ ظاهــر کلام المحقّ

ــن  ــإنّ الغــرض م ــت ف ــرح کمــا عرف ــط المقت ــن الضاب ــک نقضــاً للغــرض م ــي ذل کان الجــواب: إنّ ف
ذلــک هــو الحصــول علــی ســياقة موضوعيّــة تنتظــم بهــا مســائل العلــم نظمــاً لا مجــال معــه للإســتطراد 
ونحــوه فــإذا إفترضنــا أنّ الإســتطراد ـ بهــذه الســعة المتّســعة ـ لا محيــص عنــه حتّــی مــع الضابــط المقتــرح 
فــأي حاجــة إلــی ضابــط مــن هــذا القبيــل؟ بــل کان بالإمــکان أن يقــال منــذ البــدء: إنّ المســألة الأصوليّــة 
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ــم يتکفّلهــا العلــوم الأخــری بالبحــث ولا وجــه حينئــذٍ  ــا ل هــي کل مــا يحتــاج إليهــا فــي الإســتنباط ممّ
لتخصيصهــا بالمســائل التــي تقــع کبــری فــي قيــاس الإســتنباط کمــا صنعــه.

ــو فــي مــورد واحــد إن کان هــو  ــه مــع أنّ المقصــود بوقوعهــا کبــری فــي القيــاس الأخيــر ول هــذا کلّ
ــمّ  ــة ســابقة ولا يت ــة تلــک المســألة فــي مرتب ــات حجيّ الوقــوع بالفعــل فمــن الواضــح أنّ ذلــک فــرع إثب
ذلــک إلّ فــي علــم الإصــول فوجــب أن تکــون أصوليّتهــا مفروغــاً عنهــا مســبقاً وإن کان المقصــود بذلــک 
ــه کيــف يمکــن التعــرّف علــی شــأنيّة مــن هــذا القبيــل؟ أفــا يحتــاج ذلــک إلــی  مجــرد الشــأنيّة ففيــه أنّ

ضابــط آخــر؟ فســقط الضابــط المقتــرح مــن فائدتــه.

و أمّــا مــا ذکــره تلميــذه المحقّــق الشــيخ الحلّــي e ففــي غايــة الغرابــة وإنــکارٌ للمشــکلة الأولــی مــن 
الأســاس ولا أدري کيــف يمکــن الإلتــزام بأصوليّــة جميــع مــا يتوقّــف عليــه الإســتنباط مــن مســائل العلــوم 
ــات  ــن المتفرّق ــاً ع ــتّات وباحث ــاً للش ــون جامع ــی أن يک ــول إل ــم الأص ــؤدّي بعل ــک ي ــع أنّ ذل ــری م الأخ
وذلــک مثــل کثيــر مــن المســائل اللغويّــة والبلاغيّــة والنحويّــة والرياضيّــة والطبيعيّــة والتأريخيّــة و... بــل 
والمســائل الرجاليّــة طــرّاً؟ وهــل يلتــزم هــو بالبحــث عــن جميــع هــذه المســائل فــي إطــار علــم الأصــول؟

وکأنّــه e ذهــل عــن أنّ الغــرض مــن تحديــد الضابــط لمســائل العلــوم ـ علــی وجــه العمــوم ـ إنّمــا هــو 
الحصــول علــی إنتظــام المســائل العلميّــة وتنســيق صياغتهــا حتّــی لايتکــرّر البحــث عنهــا فــي مختلــف 
ــن  ــه. وم ــمّ ب ــا يهت ــة وم ــا العلميّ ــن القضاي ــه م ــا ينفع ــی م ــر عل ــد أن يعث ــی کل أح ــهل عل ــوم وليس العل
الواضــح أنّ مــا إلتــزم بــه نقــض للغــرض مــن تمييــز العلــوم وتقســيمها إلــی أقســام وتخصيــص کل منهــا 
بمســائل خاصّــة متمايــزة عــن مســائل غيــره کمــا هــو واضــح بأدنــی تأمّــل. وبالجملــة فتســمية مــا ذکــره 

ــة مســامحة واضحــة. e ضابطــاً للمســائل الأصوليّ

المحاولــة الثالثــة ـ مــا قــام بهــا الســيّد الخوئــي e حيــث إشــترط فــي المســألة الأصوليّــة أن كيــون 
وقوعهــا فــي طريــق الإســتنباط بنفســها مــن دون حاجــة إلــى ضــمّ صغــری أو كبــرى أصوليّــة.

ولا بــأس بنقــل ألفــاظ تقريــره فــي المقــام لمــا فيهــا مــن إيضــاح تــامّ. قــال e علــی مــا فــي تقريــر 
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بحثــه: »ثــمّ إنّ النكتــة فــي إعتبــار ذلــك فــي تعريــف علــم الأصــول أيضــاً هــي أن لا تدخــل فيــه مســائل 
ــت  ــا و إن كان ــا، فإنّه ــق و نحوه ــال و المنط ــة و الرّج ــرف و اللغ ــو و الص ــم النح ــوم، كعل ــن العل ــره م غي
دخيلــة فــي إســتنباط الأحــكام الشــرعيّة و إســتنتاجها مــن الأدلّــة، فــإنّ فهــم الحكــم الشــرعي منهــا يتوقّف 
علــى علــم النحــو و معرفــة قوانينــه مــن حيــث الإعــراب و البنــاء و علــى علــم الصــرف و معرفــة أحكامــه 
مــن حيــث الصحّــة و الإعتــال و علــى علــم اللغــة مــن حيــث معرفــة معانــي الألفــاظ و مــا تســتعمل فيــه 
ــة تنقيــح أســانيد الأحاديــث و تمييــز صحيحهــا عــن ســقيمها و جيّدهــا  و علــى علــم الرّجــال مــن ناحي
عــن رديئهــا و علــى علــم المنطــق لمعرفــة صحــة الدليــل و ســقمه ولكــن كل ذلــك بالمقــدار الــازم فــي 
ــاً  ــك أو كان عارف ــوم كذل ــاً بهــذه العل ــم كيــن الإنســان عارف ــو ل ــة فل الإســتنباط لا بنحــو الإحاطــة التامّ
ببعضهــا دون بعضهــا الآخــر، لــم يقــدر علــى الإســتنباط إلّ أنّ وقوعهــا و دخلهــا فيــه لا كيــون بنفســها 
و بالإســتقلال، بــل لا بــدّ مــن ضــمّ كبــرى أصوليّــة و بدونــه لا تنتــج نتيجــة شــرعيّة أصــاً، ضــرورة أنّــه لا 
يترتّــب أثــر شــرعي علــى وثاقــة الــراوي مــا لــم ينضــمّ إليهــا كبــرى أصوليّــة و هــي حجيّــة الروايــة، و هكذا. 
و بذلــك قــد إمتــازت المســائل الأصوليّــة عــن مســائل ســائر العلــوم، فــإنّ مســائل ســائر العلــوم و إن كانــت 
تقــع فــي طريــق الإســتنباط كمــا عرفــت إلّ أنّهــا لا بنفســها بــل لا بــدّ مــن ضــمّ كبــرى أصوليّــة إليهــا. و 
هــذا بخــاف المســائل الأصوليّــة، فإنّهــا كبريّــات لــو إنضمّــت إليهــا صغریاتهــا، لإســتنتجت نتيجــة فقهيّــة 

مــن دون حاجــة إلــى ضــمّ كبــرى أصوليّــة أخــرى.

و مــن هنــا يتّضــح أنّ مرتبــة علــم الأصــول فــوق مرتبــة ســائر العلــوم و دون مرتبــة علــم الفقــه، و حــدّ 
وســط بينهمــا كمــا أنّــه يظهــر أنّ مبحــث المشــتق، و مبحــث الصحيــح و الأعــمّ، و بعــض مباحــث العــامّ 
و الخــاصّ: كمبحــث وضــع أداة العمــوم، كلّهــا خارجــة عــن مســائل هــذا العلــم، لعــدم توفّــر هــذا الشــرط 
فيهــا إذ البحــث فــي هــذه المباحــث عــن وضــع ألفــاظ مفــردة )مــادّة( كمــا فــي بعضهــا، و )هيئــة( كمــا 
ــه لا تترتّــب آثــار شــرعيّة علــى وضعهــا فقــط. مثــاً: أي أثــر  فــي بعضهــا الآخــر و مــن الواضــح جــدّاً أنّ
شــرعي يترتّــب علــى وضــع المشــتق لخصــوص المتلبّــس بالمبــدأ بالفعــل أو للجامــع بينــه و بيــن المنقضي 
ــمّ  ــة أو للأع ــي الصحيح ــوص المعان ــات لخص ــادات أو المعام ــامي العب ــع أس ــى وض ــدأ؟ و عل ــه المب عن
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منهــا و مــن الفاســدة؟ و علــى وضــع الأدوات للعمــوم - مثــاً - مــن دون أن تنضــمّ إليهــا مســألة أصوليّــة؟ 
ــدوّن فــي علــم اللغــة، دوّنــت فــي  ــم ت ــة، ولکــن حيــث إنّهــا ل فالصحيــح هــو أنّهــا مــن المســائل اللغويّ

الأصــول «.1

وربما يلاحظ علی هذه المحاولة من وجوه:

أحدها ـ ما ذکره نفسه e علی ما في تقرير بحثه2: »الشبهة الأولى: توهّم أنّ مسألة إجتماع الأمر و النهي 
بناءً على إعتبار الشرط الثاني، تخرج عن مسائل هذا العلم، إذ على القول بإستحالة الإجتماع و عدم إمكانه، 
لا يترتّب عليها أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعليّة كلا الحكمين، و إنّما نحتاج في ترتّبه عليها، إلى ضمّ مسألة 
أخرى و هي إجراء قوانين باب التعارض التي كيون المقام من صغریاتها على القول بالإمتناع، و هذا ليس 

شأن المسألة الأصوليّة بمقتضى هذا الشرط كما عرفت«.

وقد أجاب عنه بنفسه قائلًا:

»ويدفعها: أنّه كيفي في كون المسألة أصوليّة، وقوعها في طريق الإستنباط وتعيين الوظيفة 
في مقام العمل بأحد طرفيها، و إن كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر، إذ لو لم كين ذلك كافياً في 
الإتصاف بكونها مسألة أصوليّة، للزم خروج كثير من المسائل الأصوليّة عن تعريف علم الأصول 
بمقتضى الشرط المزبور، منها: مسألة حجيّة خبر الواحد، فإنّه على القول بعدمها، لا يترتّب عليها 
أثر شرعي أصلًا. و منها: مسألة حجيّة ظواهر الكتاب، على القول بعدم حجيتّها إلى غيرها من 
المسائل. فالنتيجة هي أنّ الملاك في كون المسألة أصوليّة، وقوعها في طريق الإستنباط بنفسها 
و لو بإعتبار أحد طرفيها في قبال ما ليس له هذا الشأن و هذه الخاصّة، كمسائل بقيّة العلوم و 
المفروض أنّ هذه المسألة كذلك، فإنّه يترتّب عليها أثر شرعي على القول بالجواز، و هو صحّة 

العبادة و إن لم يترتّب على القول بالإمتناع«.3

1. محاضرات في‏الأصول ج 1، ص 13.
2. إنّما جاء إستعراض هذه الشبهة وغيرها في دوراته الأخيرة وکأنّها مناقشات وجّهها فضلاء مجلس بحثه.

3. ناقــش الشــيخ الفيّــاض فــي هــذا الجــواب بنقاشــين فلاحــظ المباحــث الأصوليــة ج 1، ص 47 کمــا وقــد تصــدّی بعــض المعاصرين 
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ــف،  ــم خــروج مســألة الضــد عــن التعري ــة: توهّ ــه: »الشــبهة الثاني ــره e أيضــاً بقول ــا ذک ثانيهــا ـ م
لعــدم توفّــر هــذا الشــرط فيهــا، إذ لا يترتّــب أثــر شــرعي علــى نفــس ثبــوت الملازمــة بيــن وجــوب شــي‏ء 
و حرمــة ضــدّه لتكــون المســألة أصوليّــة. و أمّــا حرمــة الضــدّ فهــي و إن ثبتــت بثبــوت الملازمــة، إلّ أنّهــا 
ــا فســاد  ــة. و أمّ ــة للمســألة الأصوليّ ــة لا تقبــل التنجيــز، كــي تصلــح لأن تكــون نتيجــة فقهيّ حرمــة غيريّ
الضــدّ فهــو لا يترتّــب علــى ثبــوت هــذه الملازمــة بــا ضــمّ كبــرى أصوليّــة أخــرى، و هــي ثبــوت الملازمــة 

بيــن حرمــة العبــادة و فســادها«.1

وأجيب عنه بوجهين:

الوجــه الأول ـ مــا ذکــره نفســه قائــاً: »و يدفعهــا: مــا مــرّ مــن الجواب عــن الشــبهة الأولــى و ملخّصه: 
ــب علــى  ــم تترتّ ــة علــى أحــد طرفيهــا و إن ل ــب نتيجــة فقهيّ ــة، ترتّ ــه كيفــى فــي كــون المســألة أصوليّ أنّ
طرفهــا الآخــر و المفــروض أنّــه يترتّــب علــى مســألتنا هــذه أثــر شــرعي علــى القــول بعــدم الملازمــة و هــو 

صحّــة الضــدّ العبــادي، و إن لــم يترتّــب علــى القــول الآخــر«.

وقد نوقش في هذا الجواب:

أوّلًا ـ بمــا ذکــره الســيّد الشــهيد e علــی مــا فــي تقريــره قائــاً: »إنّ القــول بعــدم الإقتضــاء لا كيفــي 
للحكــم بصحّــة العبــادة الضــدّ مــا لــم تضــمّ إليــه أيضــاً قاعــدة أصوليّــة أخــرى هــي ثبــوت الأمــر الترتيبــي، 

أو إمــكان إستكشــاف المــاك بعــد ســقوط الخطــاب فــي مــوارد التزاحــم«.

وثانياً ـ بما ذکره السيّد الشهيد e أيضاً قائلًا: »جعل ثمرة بحث الإقتضاء صحّة العبادة الضدّ أو بطلانها 
غير فنّي، لأنّ النهي الغيري عن الضدّ إن كان صالحاً للتنجيز كان هو الثمرة، و إلّ فلا يمكن أن ينقح به إثباتاً 
أو نفياً صغرى إقتضاء النهي عن العبادة لفسادها و بالتالي الحكم ببطلان العبادة الضدّ، و إنّما الصحيح جعل 
ثمرة هذا البحث ـ على ما سيأتي في محله ـ ثبوت الأمر الترتبي بالضدّ العبادي على القول بعدم الإقتضاء 

المستلزم لصحّته و الإجتزاء به و عدمه على القول بالعدم المستلزم لعدم الإجتزاء به«.

للــذب عــن الســيّد الخوئــي فــي أبحاثــه الأصوليّــة ج 1، ص 15 ولانطيــل المقــام بإســتعراضها فراجــع إن شــئت.
1. محاضرات في‏الأصول ج 1، ص 15.
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وثالثــاً ـ بمــا ذکــره الســيّد الشــهيد e أيضــاً بقولــه: »إنّ ترتّــب الصحّــة علــى القــول بعــدم الإقتضــاء 
مــن دون حاجــة إلــى مســألة أصوليّــة أخــرى ليــس مــن الإســتنباط بنــاءً علــى مــا تقــدّم منــه - دام ظلّــه - 

فــي دفــع الإعتــراض الثانــي، لكونــه بنحــو التطبيــق لا التوســيط«.1

ولا شــکّ أنّ المناقشــة الأولــی مــن هــذه المناقشــات الثــاث تامّــة لا خلــل فيهــا وهــي تکفــي جوابــاً 
ــا  ــل فيهم ــان فللتأم ــا الأخيرت ــة وأمّ ــة الثاني ــع للملاحظ ــي کدف ــيّد الخوئ ــا الس ــي قدّمه ــة الت ــن الإجاب ع

ــه لا طائــل تحــت إطالــة الــکلام فــي هــذا المقــام2. مجــال غيــر أنّ

الوجــه الثانــي ـ مــا قيــل3 مــن أنّــه »لا وجــه لدعــوی کــون المــراد مــن الحکــم الشــرعي الــذي يــراد 
ــرض  ــون غ ــري يک ــرعي الغي ــم الش ــتنباط الحک ــث إنّ إس ــي حي ــرعي النفس ــم الش ــو الحک ــتنباطه ه إس

ــه«. ــة علي ــب الثمــرات الفقهيّ ــه أيضــاً بلحــاظ ترتّ الفقي

ويلاحظ عليه: أنّ مجرّد ترتّب الثمرات الفقهيّة علی قضيّة من القضايا لا يعني أنّ البحث عنها يدخل في 
نطاق الإستنباط لأنّ عمليّة الإستنباط عبارة عن تحصيل الحجّة أو فقل: تحصيل المنجّز والمعذّر وتحصيل 
الوجوب الغيري ليس إستنباطاً رأساً لوضوح أنّه ليس تحصيلًا للمنجّز والمعذّر لأنّ الوجوب الغيري لا يستتبع 
تنجيزاً وتعذيراً بنفسه إذ العقاب ليس إلّ علی مخالفة الواجب النفسي. ومجرد أنّ استکشاف الوجوب الغيري 
قد ينفع في تنجيز حکم آخر أو التعذير عنه ـ کما قد يقال من أنّ إثبات الوجوب الغيري ولو بمبادئه يؤدّي إلی 
تمکّن المکلّف من إضافة الفعل إلی المولی إضافة تذللية ويصحّح إسناد الحکم المزبور إلی الشارع وما إلی 
ذلک ـ لا يکفي للمطلوب لأنّ هذا أمر مشترک بين الوجوب الغيري وبين سائر الموضوعات ومن الواضح 
اللغويّة  العناصر  من  کثير  البحث عن  کان  وإلّ  الشرعي  للحکم  إستنباطاً  ليس  نتيجة  علی هکذا  العثور  أنّ 

والرجاليّة و... إستنباطاً للحکم الشرعي کما لايخفی.

1. بحوث ‏في‏علم‏الأصول ج 1، ص 29 ـ 30.
2. وقــد لاحظــت أنّ الشــيخ الفيّــاض أيضــاً إعتــرض علــی مــا ذکــره أســتاذه الســيّد الخوئــي بنفــس النقاشــين الأوّليــن للســيّد الشــهيد 
وبإشــکال ثالــث حاصلــه أنّ العبــادة المنهيّــة صحيحــة علــی القــول بإمــکان الترتّــب وفاســدة علــی القــول بعدمــه علــی کلا القوليــن فــي 

هــذه المســألة، ولايهمّنــا البحــث عنــه فراجــع إن شــئت: المباحــث الاصوليّــة ج 1، ص 45.
3. أبحاث أصوليّة ج 1، ص 21.
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ــب  ــدّ وأن يترتّ ــة لا ب ــألة الأصوليّ ــن أنّ المس ــي م ــيّد الخوئ ــاه الس ــا تبنّ ــی م ــي عل ــک يبتن ــم کل ذل نع
عليهــا إســتنباط الحکــم الشــرعي بصــورة مســتقلة وبــا واســطة وأمّــا إذا قيــل بالتعميــم وأنّــه لا يشــترط 
فــي المســألة الأصوليّــة أن يســتنبط منهــا الحکــم الشــرعي بــا ضــمّ ضميمــة فمــن الواضــح أنّــه يکفــي فــي 
ــم. وبديهــي أنّ النقــاش فــي  ــو بضــمّ ضمائ ــة عليهــا ول ــج الفقهيّ ــب النتائ ــة المســألة المذکــورة ترتّ أصوليّ

هــذا المبنــی یحتــاج إلــی بيــان آخــر ولا تکفيــه العبــارة المتقدّمــة فتأمّــل جيّــداً.

ثالثهــا ـ مــا ذکــره الســيّد الخوئــي e أيضــاً بقولــه: »الشــبهة الثالثــة: دعــوى أنّ إعتبــار هــذا الشــرط 
ــن  ــا ع ــث فيه ــة أنّ البح ــن جه ــة لا م ــائل الأصوليّ ــن المس ــب ع ــة الواج ــألة مقدّم ــروج مس ــتلزم خ يس
ــة، فــإنّ البحــث فيهــا كمــا أفــاد المحقّقــون مــن المتأخّريــن، عــن  وجــوب المقدّمــة و هــي مســألة فقهيّ
ثبــوت الملازمــة العقليّــة بيــن وجــوب شــي‏ء و وجــوب مقدّماتــه و عــدم ثبوتهــا بــل مــن جهــة عــدم ترتّــب 
أثــر شــرعي عليهــا بنفســها و عــدم توفّــر ذاك الشــرط فيهــا. أمّــا وجــوب المقدّمــة فهــو و إن ترتّــب علــى 
ثبــوت هــذه الملازمــة، إلّ أنّــه حيــث كان غيريّــاً، لا يصلــح أن كيــون أثــراً للمســألة الأصوليّــة بــل وجــوده 

و عدمــه ســيّان مــن هــذه الجهــة و أمّــا غيــره ممــا هــو قابــل لــذاك، فلــم كيــن حتّــى يترتّــب عليهــا«.

ــي  ــى ف ــه تعال ــاء اللَّ ــنذكره إن ش ــا س ــا م ــه: »و يدفعه ــه بقول ــي e نفس ــيّد الخوئ ــه الس ــاب عن وأج
محلّــه، مــن أنّ لتلــك المســألة ثمــرة مهمّــة ـ غيــر وجــوب المقدّمــة ـ تترتّــب عليهــا، و بهــا تكــون المســألة 

ــة. و تفصيــل الــكلام فيهــا موكــول إلــى محلّهــا فلينتظــر«. أصوليّ

أقــول: مــن الغريــب جــدّاً أنّ الســيّد الخوئــي e ذکــر فــي ذيــل مســألة مقدمــة الواجــب ســبع ثمــرات 
وناقــش فــي کلّ واحــدة منهــا بأنحــاء المناقشــات ولــم يعتــرف ـ علــی مــا هــو ظاهــر تقريــره ـ بشــيئ منهــا 
فکيــف يدّعــي أنّ هنــاک ثمــرة مهمّــة تترتّــب علــی تلــک المســألة؟ فراجــع وتأمّــل1 ثــم لاحــظ مــا تکلّفــه 

بعــض المعاصريــن فــي المقــام تقريبــاً لــکلام الســيّد الخوئــي ونقاشــاً فيــه2.

1. راجــع المحاضــرات ج 2، ص 425 الــی 432. نعــم جــاء فــي الهدايــة ج 2، ص 8 ذکــر ثمــرة أو ثمرتيــن لمســألة مقدّمــة الواجــب إلّ 
أنّهــا بحاجــة ـ بوضــوح ـ فــي إنتاجهــا إلــی ضــمّ بعــض المســائل الأصوليّــة مضافــاً إلــی أنّ الهدايــة تتعلّــق بــدورة أصوليّــة ســابقة علــی 

المحاضــرات ممّــا يعنــي أنّ الســيّد الخوئــي رجــع عمّــا ذکــره فــي الهدايــة فلاحــظ.
2. أبحاث أصوليّة ج 1، ص 18 الی 21.
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رابعهــا ـ مــا إســتعرضها الســيّد الخوئــي e فــي مطــاوي کلماتــه مــن النقــض بکافّــة مباحــث الألفاظ 
حيــث أنّهــا لا تقــع بنفســها فــي طريــق الإســتنباط بــل هــي بحاجــة دائمــاً إلــی ضــمّ کبــری حجيّــة الظهــور 
ــم  ــة هــذه المباحــث عــن عل ــذي ذکــره خــروج کافّ ــط ال ــی الضاب ــاءً عل ــزم بن ــة فيل وهــي قاعــدة أصوليّ

.e الأصــول وهــذا مــا لا يمکــن الإلتــزام بــه کمــا تقــدّم تفصيلــه ذيــل کلام المحقّــق النائينــي

وعلــی هــذا الــوزان مــا ناقــش بــه الســيّد الشــهيد e قائــاً: »إنّ جملــة مــن بحــوث علــم الأصــول 
تحتــاج دائمــاً إلــى ضــمّ كبــرى أصوليّــة إليهــا لكــي يتــمّ الإســتنباط، كالمســائل المرتبطــة بتشــخيص أقوى 
هــا  ــاب المنطــوق و المفهــوم، فإنَّ ــي ب ــات أو ف ــات و المطلق ــاب العموم ــي ب ــا ف ــن عــن أضعفهم الظهوري
تنقّــح صغــرى أقــوى الدليليــن التــي تكــون بحاجــة إلــى ضــمّ كبــرى قواعــد الجمــع العرفــي و مــكاات 

الترجيــح الدلالــي فــي مقــام المعارضــة بيــن الأدلّــة«.

ــة الظواهــر بأنّهــا  وأجــاب الســيّد الخوئــي عــن هــذا الإشــکال فــي خصــوص النقــض بمســألة حجيّ
ليســت مســألة أصوليّــة لأنّهــا مــن الواضحــات التــي لا يختلــف فيهــا إثنــان ومثــل هــذه المســائل المســلّمة 
لا تنــدرج فــي علــم1. ولکنّــه لــم يتعــرّض للنقــض بقواعــد الجمــع العرفــي ولکــن ربمــا يقــال: إنّ قواعــد 

فــق عليهــا؛ فــا كيــون البحــث عنهــا أصوليّــاً. الجمــع العرفــي أيضــاً مــن القضايــا المتَّ

وقــد نوقــش فــي هــذا الجــواب تــارة ـ مــن جهــة صغــراه أعنــي کــون حجيّــة الظهــور أو قواعــد الجمــع 
العرفــي مــن الواضحــات التــي لــم يقــع الخــاف فيهــا وأخــری ـ مــن جهــة کبــراه أعنــي خــروج المســائل 

الواضحــة غيــر الخلافيّــة عــن دائــرة مســائل العلــم.

ــة الظواهــر  ــة فــي الأصــول ج 1، ص 22 کمــا وقــد صــرّح بخــروج حجيّ 1. لاحــظ، دراســات فــي علــم الأصــول ج 1، ص 24 والهداي
فــي المحاضــرات ج 1، ص 6 معلّــاً بعــدم الخــاف فيهــا؛ فمــن الغريــب مــا جــاء فــي تســديد الأصــول ج 1، ص 17 للشــيخ المؤمــن 
حفظــه اللّــه تقريبــاً لــکلام الســيّد الخوئــي فــي عــدم أصوليّــة المســائل اللغويّــة: »وأجــاب عنــه ســيّدنا الأســتاذ العلّمــة الخوئــي بــأنّ 
ــة أخــری ... فيخــرج عنهــا مثــل  ــی إنضمــام مســألة أصوليّ ــا حاجــة إل ــق الإســتنباط ب ــة أن تقــع فــي طري مــاک المســألة الأصوليّ
البحــث عــن ظهــور الصعيــد فــإنّ إســتفادة الحکــم الشــرعي منــه محتــاج إلــی مســألة حجيّــة الظواهــر« ثــمّ ناقــش فيــه بقولــه: »وفيــه: 
... أنّ جميــع مباحــث تعييــن الظهــورات فــي مبحــث الأمــر والنهــي والمفاهيــم والعــامّ والمطلــق متوقّفــة فــي إســتنباط الحکــم منهــا 
علــی مســألة حجيــة الظواهــر التــي هــي مــن أهــمّ مســائل علــم الأصــول«. وواضــح أنّ الشــيخ المؤمــن )حفظــه اللّــه( لــم يعثــر علــی 

هــذه التصريحــات.
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أمّا الصغری ـ فقد نوقش فيها تارةً بشأن حجيّة الظهور وأخری بشأن قواعد الجمع العرفي.

أمّــا الأوّل ـ أعنــي حجيّــة الظهــور فقــد قيــل: »إنّ کبــری حجيّــة الظهــور ليســت بديهيّــة کيــف وقــد 
ــد  ــدار عن ــأنّ الم ــا ب ــش فيه ــا نوق ــنّ کم ــد بالظ ــتحالة التعبّ ــة بإس ــن قب ــل اب ــل مث ــن قب ــا م ــش فيه نوق
العقــاء علــی اتبــاع الإطمئنــان الشــخصيّ«1. وربمــا يضــاف إلــی ذلــک أنّ أتّبــاع مســلک الإنســداد أيضــاً 

لا يعترفــون بکبــری حجيّــة الظهــور بمــا هــو ظهــور بــل بمــا هــو موجــب للظــنّ الشــخصي.

ــکار  ــی إن ــبيل إل ــة ولا س ــريعة المقدّس ــي الش ــة ف ــکام الظاهريّ ــود الأح ــي وج ــکّ ف ــه لا ش ــه: أنّ وفي
ــو  ــردّ ـ ل ــة فإنّمــا ت ــن قب ــا شــبهات اب ــی ذلــک إطلاقــاً وأمّ ــا إل ــم يذهــب أحــد مــن فقهائن ــداً ول ذلــک أب
تمّــت ـ علــی القــول بالجمــع بيــن فعليّــة الحکــم الواقعــي بمبادئــه مــع فعليّــة الحکــم الظاهــري فغايــة مــا 
يثبــت بهــا هــو رفــع اليــد عــن فعليّــة الأحــکام الواقعيّــة والإلتــزام بفعليّــة الأحــکام الظاهريّــة خاصّــة وإن 
کان ذلــک إلتزامــاً بالتصويــب ومخالفــاً لظواهــر الأدلّــة. وبالجملــة لا شــکّ أنّ ابــن قبــة ولا أحــداً غيــره 

مــن الأصحــاب لا ينکــر التعبّــد الظاهــري رأســاً حتّــی يتــمّ النقــاش المذکــور.

ــه لا  ــی أنّ ــه عل ــب التنبي ــخصي فيج ــنّ الش ــخصي أو الظ ــان الش ــار الإطمئن ــول بإعتب ــأن الق ــا بش وأمّ
شــکّ أنّ الظواهــر اللفظيّــة قــد تــؤدّي إلــی الظــنّ الشــخصي وکذلــک إلــی الإطمئنــان الشــخصي بنحــو 
ــة ولا شــکّ أنّ الظهــور حجّــة فــي مثــل ذلــک عنــد الجميــع بــا خــاف بينهــم وهــذا  الموجبــة الجزئيّ
المقــدار کافٍ لمــا کان الســيّد الخوئــي e بصــدده وذلــک لأنّ حجيّــة الظهــور فــي هــذه الصــورة ليســت 
ــي  ــا ف ــی ضمّه ــتظهارات إل ــث الإس ــاج مباح ــون إحتي ــا يک ــة ف ــت خلافيّ ــا ليس ــة لأنّه ــألة أصوليّ مس
بعــض الأحيــان ـ وذلــک فيمــا أدّت الظواهــر إلــی الظــنّ الشــخصي أو الإطمئنــان الشــخصي  قادحــاً فــي 
ــا مســتقّلًا عــن  ــة المســألة أن يمکــن إســتنباط الحکــم الشــرعي منه ــي أصوليّ ــط ف أصوليتّهــا لأنّ الضاب
ســائر المســائل الأصوليّــة فــي الجملــة وبصــورة جزئيّــة کمــا جــاء التصريــح بذلــک فــي بعــض تقاريــره2.

1. أبحاث أصولية ج 1، ص 22.
ــراً  ــه( تقري ــه نفس ــدّس اللّ ــي )ق ــي الإصفهان ــن الصاف ــيخ حس ــه الش ــذي کتب ــول« ج 1، ص 21 ال ــي الأص ــة ف ــي »الهداي ــاء ف 2. ج
ــة وکلّ مســألة  ــي الجمل ــة وف ــة الجزئيّ ــا واســطة بنحــو الموجب ــا يســتنبط منهــا الحکــم الشــرعي ب ــة م ــه: »المســألة الأصوليّ لأبحاث
ــة کذلــک بخــاف مســائل ســائر العلــوم التــي تعــدّ مــن مبــادئ هــذا العلــم فإنّهــا لايســتنبط منهــا الحکــم الشــرعي ولــو فــي  أصوليّ
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وأمّــا الثانــي ـ فقــد ناقــش فيــه الســيّد الشــهيد e قائــاً: »فــأنَّ كبريّــات الجمــع العرفــي بنفســها 
ــداء البعــض لإحتمــال شــمول الأخبــار العلاجيــة لمــوارد  بحاجــة إلــى بحــث و تحقيــق خصوصــاً مــع إب
ــن  ــة م ــه جمل ــن المــوارد و طبّق ــة م ــي جمل ــق e ف ــه صاحــب الحدائ ــي، كمــا ذهــب إلي الجمــع العرف

ــي مســألة نجاســة الخمــر و غيرهــا«. ــة كالشــيخ الطوســي e ف ــي بحوثهــم الفقهيّ الفقهــاء ف

ــره  ــا ذک ــوذ ممّ ــه مأخ ــام کأنّ ــي المق ــي e ف ــيّد الخوئ ــره الس ــا ذک ــم أوّلًا أنّ م ــری ـ فليعل ــا الکب أمّ
المحقّــق الخراســاني e فــي بدايــة البحــث عــن الأصــول العمليّــة حيــث قــال: »و المهــمّ منهــا أربعــة فإنّ 
مثــل قاعــدة الطهــارة فيمــا إشــتبه طهارتــه بالشــبهة الحكميّــة و إن كان ممّــا ینتهــی إليهــا فيمــا لا حجّــة 
علــى طهارتــه و لا علــى نجاســته إلّ أنّ البحــث عنهــا ليــس بمهــمّ حيــث إنّهــا ثابتــة بــا كلام مــن دون 
حاجــة إلــى نقــض و إبــرام بخــاف الأربعــة و هــي البــراءة و الإحتيــاط و التخييــر و الإســتصحاب فإنّهــا 
ــا هــو حكــم العقــل أو مقتضــى  ــح م ــح مجاريهــا و توضي ــاج تنقي ــن الأصحــاب و يحت محــل الخــاف بي

عمــوم النقــل فيهــا إلــى مزيــد بحــث و بيــان و مئونــة حجّــة و برهــان‏«1.

ــة  ــرّد اتّفاقيّ ــاً: »لأنّ مج ــين قائ ــض المحشّ ــره بع ــم« وفسّ ــه: »فافه ــام بقول ــي المق ــه ف ــل کلام وذيّ
غ إهمالهــا و عــدم ذكرهــا فــي مســائل ذلــك العلــم، بــل  مســألة مــن مســائل علــم بــل ضروريّتهــا لا يســوِّ
لا بــدّ مــن بيــان جميــع مســائله الخلافيّــة و الوفاقيّــة، أ لا تــرى أنّ الفلاســفة تعرّضــوا لكثيــر مــن المســائل 
ــة مــن  ــن و نحوهمــا، و كــذا بعــض مســائل جمل ــدور و إســتحالة إجتمــاع النقيضي ــة كبطــان ال البديهيّ

العلــوم فلاحــظ«2.

وکيــف کان فقــد ناقــش الســيّد الشــهيد e فــي الکبــری التــي تبنّاهــا الســيّد الخوئــي e بقولــه فــي 

الجملــة«. وکذلــک الدراســات ج 1، ص 24: »لا بــدّ وأن يترتّــب الإســتنباط علــی المســألة الأصوليّــة مســتقّلًا ودون حاجــة إلــی ضــمّ 
ضميمــة لکــن لا مطلقــاً ودائمــاً بــل فــي الجملــة وموجبــة جزئيــة ولــو فــي مــورد واحــد وجميــع المســائل الأصوليّــة کذلــک« وبهــذا 
يظهــر ضعــف مــا ذکــره الشــيخ الأســتاذ K مــن أنّ لازم مــا ذکــره الســيّد الخوئــي خــروج مباحــث الإســتظهارات عــن دائــرة علــم 
الأصــول فيمــا إذا أريــد تطبيقهــا علــی الظواهــر القرآنيّــة لأنّهــا بحاجــة حينئــذٍ إلــی ضــمّ حجيّــة الظواهــر القرآنيّــة والتــي هــي قاعــدة 

ــة عنــده أيضــاً لأنّهــا خلافيّــة. أصوليّ
1. کفاية الأصول، ص 337 .

2. منتهی الدراية ج 5، ص 160.
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بعــض تقاريــره: »و أمّــا كبــرى: فــأنّ صيــرورة المســألة واضحــة أو مســلمة لا تميّزهــا عــن ســائر مســائل 
ــاك  ــانّ هن ــتدلال. ف ــات و الأس ــام الإثب ــب مق ــا بحس ــاف عنه ــى إلاخت ــؤدّي إل ــا ت م ــد و إنَّ ــم الواح العل
درجــات مــن الإثبــات قــد تطــرأ  علــى المســألة و ليســت أصوليّــة المســألة مرهونــة بالخــاف فيهــا، و إلّ 
لرجــع الأمــر إلــى تحديــد المســألة الأصوليّــة بمقيــاس يتعيّــن فــي طــول البحــث الأصولــي، و معــه أمكــن 
الإســتغناء عــن التعريــف بالقــول بــأنّ قواعــد علــم الأصــول هــي القواعــد الدخيلــة فــي الإســتنباط غيــر 

المبحــوث عنهــا فــي علــم آخــر«1.

ــرة  ــأنّ الغــرض مــن إســتعراض المســألة وتدوينهــا فــي دائ ــه الشــيخ الأســتاذ K: ب وإعتــرض علي
العلــم إنّمــا هــو رفــع الإبهــام عنهــا خــال الدراســة العلميّــة والبحــث الفنــيّ؛ فــإذا إفترضنــا أنّ قضيّــة مــن 
القضايــا واضحــة غيــر مکتنفــة بالغمــوض والإبهــام فمــا هــو الغــرض مــن إســتعراضها فــي العلــم؟ وهــل 

يکــون ذلــک إلّ لغــواً؟

والجــواب علــی ذلــک: أنّ الغــرض مــن تدويــن المســألة فــي العلــوم لا ينحصــر فــي رفــع الإبهــام عنهــا 
وإکتشــاف مجهــول مــن خــال إســتعراضها دائمــاً فــإنّ هنــاک دواعٍ أخــری يمکــن إفتراضهــا بهــذا الصــدد 
وذلــک کتســهيل العثــور عليهــا للطالبيــن وکإســتيعاب تفاعــل القضايــا المرتبطــة فيمــا بينهــا وتأثّــر بعضهــا 
ببعــض بــل ونفــس غــرض الإنتظــام والتنســيق غــرض عقلائــي مرغــوب عنــد الطبــاع المســتقيمة وهــذه 

الأغــراض عامّــة تشــمل المســائل الواضحــة وغيرهــا علــی الســواء.

ــن  ــتغنية ع ــة مس ــألة بديهيّ ــا مس ــي أنّه ــر لا يعن ــة الظواه ــألة حجيّ ــوح مس ــی: أنّ وض ــاً إل مضاف
ــة  ــة وکيفيّ ــة الظهــور بحاجــة إلــی مســألة الســيرة العقلائيّ الأســتدلال والبرهــان فــإنّ إثبــات کبــری حجيّ
إستکشــاف موقــف الشــارع مــن خلالهــا ـ بمختلــف تقاريــره ـ وإلــی إثبــات معاصــرة هــذه الســيرة وإلــی 
إثبــات عــدم الــردع عنهــا بمــا فــي ذلــک البحــث عــن عــدم رادعيّــة الآيــات الناهيــة عــن العمــل بالظــنّ أو 
هــي بحاجــة إلــی إســتعراض الطــرق الأخــری التــي أســتدلّ بهــا علــی حجيّــة الظواهــر. وبالجملــة فليســت 

1. بحوث في علم الأصول ج 1، ص 29.
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کبــری حجيّــة الظواهــر کإســتحالة التناقــض أو التضــاد أو غيرهــا مــن القضايــا البديهيّــة والواضحــة التــي 
لا تحتــاج إلــی أي بحــث وهــذا المقــدار مــن الحاجــة إلــی الإثبــات يکفــي لتصحيــح إســتعراضها خــال 

مســائل العلــم وإن کان الــکلّ متّفقيــن عليهــا.

أضــف إلــی ذلــک: أنّ هــذه المســألة حتّــی لــو إفترضنــا أنّهــا مــن البديهيّــات المســتغنية عن الأســتدلال 
صــحّ إســتعراضها خــال مباحــث العلــم بعــد أن إکتنفهــا الغمــوض والإبهــام فــي حدودهــا وإمتداداتهــا 

ودائــرة شــمولها فــإنّ ذلــک ينفــع الباحــث خــال ممارســته لإستکشــاف تلــک الحــدود.

ــدم  ــراد ع ــد ي ــه ق ــاً: »إنّ ــه قائ ــر بحث ــي تقري ــا ف ــی م ــهيد e عل ــيّد الش ــره الس ــا ذک ــها ـ م خامس
ــى  ــاً إل ــون رجوع ــذٍ كي ــاس، و حينئ ــرى القي ــي كب ــون ه ــل تك ــا ب ــة فوقه ــرى أصوليّ ــى كب ــا إل إحتياجه
ــة  ــى مســألة أصوليّ ــراد عــدم إحتياجهــا إل ــي e و قــد ي ــق النائين ــى التــي أفادهــا المحقّ ــة الأول المحاول
أخــرى و لــو لــم تكــن كبــرى فــي قيــاس الإســتنباط، و حينئــذٍ إن أريــد عــدم الحاجــة إليهــا أصــاً خرجــت 
الكثيــر مــن المســائل الأصوليّــة، لكثــرة مــوارد إحتيــاج بعضهــا إلــى بعــض فــي مجــال إســتنباط الحكــم 
الشــرعي، كمــا إذا إعتمــد الإســتنباط علــى دليــل غيــر قطعــي الســند أو الدلالــة1. و إن أريــد عــدم الحاجــة 
فــي الجملــة2 بــأن تكــون المســألة الأصوليّــة مســتغنية عــن غيرهــا و لــو فــي مــورد واحــد فســوف يشــمل 
ــة التــي قــد يتّفــق بشــأنها الإســتغناء فــي الجملــة، كمــا إذا  التعريــف جملــة مــن المســائل غيــر الأصوليّ
وردت كلمــة )الصعيــد( فــي دليــل قطعــي الســند ـ كالنــصّ القرآنــي  بحيــث لــم كيــن الإســتنباط الفقهــي 
بحاجــة إلــى شــي‏ء عــدا تحديــد مدلولهــا فكيــون البحــث عنهــا بحثــاً أصوليّــاً بمقتضــى هــذا التعريــف«.3

ــم  ــتنباط حک ــراض لأنّ إس ــرّد الإفت ــدو مج ــهيد لا يع ــيّد الش ــره الس ــذي ذک ــال ال ــذا المث ــول: وه أق
التيمّــم مــن تلــک الآيــة الشــريفة متوقّــف علــی مســألة ظهــور صيغــة الأمــر فــي الوجــوب وهــي أصوليّــة 
فَــثُ إلِى‏  يــامِ الرَّ إلّ أنّ بالإمــکان إســتعراض أمثلــة حقيقیّــة لذلــک کقولــه تعالــی: »أُحِــلَّ لَكُــمْ لَيْلَــةَ الصِّ

1. مــن الغريــب أنّ الشــيخ الفيّــاض فسّــر هــذه الفقــرة بوجــه خــاصّ ثــمّ ناقــش فيهــا بمــا لايکــون فــي أحســن حــال إلّ مناقشــة فــي 
المثــال فراجــع إن شــئت: المباحــث الأصوليّــة ج 1، ص 51 و 52.

2. تقدّم أنّ هذا هو الذي صرّح به السيّد الخوئي علی ما في الدراسات والهداية.
3. بحوث‏ في‏علم‏الأصول ج 1، ص 29.
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نسِــائكُِم‏1 « حيــث أنّهــا صريحــة فــي الجــواز والحليّــة فــي ليالــي شــهر رمضــان إلّ أنّــه لا يعلــم الفعــل 

الــذي جعلــت لــه الحليّــة فــي هــذه الآيــة لأنّ الرفــث قــد يســتعمل فــي الفحــش مــن الــکلام أو مــا يوجــه 
إلــی النســاء فــي حــال الجمــاع وقــد يســتعمل فــي نفــس عمــل الجمــاع ومــا يقارنــه مــن الأعمــال ومــن 
الواضــح أنّ إســتنباط الحکــم الشــرعي مــن هــذه الآيــة المبارکــة موقــوف علــی البحــث عــن معنــی الرفــث 

وهــو بحــث لغــوي بــا شــکّ مــع أنّ الإســتنباط لا يتوقّــف إلّ عليــه.

ــتْ لَكُــمْ بَيمَــةُ الْنَْعــام2‏ « حيــث نــصّ بعــض أهــل اللغــة أنّ البهيمــة  وکذلــک قولــه تعالــی: » أُحِلَّ
ــر فيقــع البحــث  ــر الســبع والطي ــه غي ــصّ بعــض آخــر أنّ ــرّ والمــاء ون ــم مــن دوابّ الب ــع قوائ کلّ ذات أرب
ــا  ــة لحمهــا ب ــارة عــن حليّ ــأنّ الحکــم المجعــول عب ــم ب ــد العل ــی البهيمــة بع ــد معن اللغــوي عــن تحدي

ــة. ــف إلّ علــی مســألة لغويّ ــة ـ لا يتوقّ ــي الحليّ ــي أنّ إســتنباط هــذا الحکــم ـ أعن شــکّ وهــذا يعن

نْزيــر 3« حيــث لا نــدري أنّ خنزيــر  ــمُ الِْ مُ وَ لَْ مَــتْ عَلَيْكُــمُ الَْيْتَــةُ وَ الــدَّ وکذلــک قولــه تعالــی: » حُرِّ
البحــر يســمّی خنزيــراً حقيقــة أم لا ولا شــکّ أنّــه بحــث لغــوي بحــت ومــع ذلــک فــإنّ إســتنباط الحکــم 
بالحرمــة مــن هــذه الآيــة الشــريفة لا تتوقّــف إلّ عليــه وإذا کان هنــاک کلام فــي صراحتهــا فــي الحرمــة 

فــا شــکّ أنّهــا صريحــة فــي أصــل المبغوضيّــة علــی الأقــلّ وهــو کافٍ للمطلــوب.

ــي  ــی الســيّد الخوئ ــا عل ــمّ النقــض به ــا يت ــا إنّم ــا يضاهيه ــة وم ــی أنّ هــذه الأمثل ــه عل ــي التنبي وينبغ
اذا لــم تکــن نتيجــة البحــث اللغــوي هــو الحصــول علــی الظهــور وإلّ إحتاجــت عمليّــة الإســتنباط إلــی 
ــي  ــدّ وأن ينته ــا ب ــة ف ــر القرآنيّ ــة الظواه ــي حجيّ ــي e ـ ه ــيّد الخوئ ــد الس ــی عن ــة ـ حتّ ــألة أصوليّ مس

ــن4. ــی اليقي البحــث اللغــوي إل

1.  سوره بقره، آیه 187.
2.  سوره مائده، آیه 1.

3.  سوره مائده، آیه 3.
4. وقــد إتّضــح بذلــک أنّ مــا ذکــره الشــيخ الأســتاذ K مــن أنّ هــذا الإعتــراض انّمــا يتــمّ إيــراده علــی الســيّد الخوئــي علــی ســبيل 
الجــدل نظــراً إلــی أنّ ظهــور کلمــة الصعيــد بحاجــة إلــی مســألة حجيّــة الظهــور وهــي غيــر أصوليّــة عنــد الســيّد الخوئــي وإن کانــت 
أصوليّــة عندنــا غيــر صحيــح لأنّ حجيّــة الظهــورات القرآنيّــة أصوليّــة حتّــی عنــد الســيّد الخوئــي لأنّهــا مســألة خلافيّــة فالنقــض إنّمــا 

يتــمّ مــع اليقيــن ولا شــکّ أنّــه قليــل جــدّاً فتأمّــل فــي ذلــک جيّــداً.
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سادســها ـ أنّ الضابــط الــذي تبنــاه الســيّد الخوئــي لمســائل علــم الأصــول يشــتمل علــی دور واضــح 
ــة المســألة متوقّفــة علــی أن تکــون صالحــة لأن يســتنبط منهــا الحکــم الشــرعي مــن  وذلــک لأنّ أصوليّ
ــذا  ــق ه ــره وتطبي ــل عبائ ــدّم نق ــا تق ــد کم ــورد واح ــي م ــو ف ــری ول ــة أخ ــألة أصوليّ ــی مس ــة إل دون حاج
ــک إلّ  ــی ذل ــاج إليهــا ولا يتأتّ ــة تلــک المســألة المحت ــی عــدم أصوليّ ــرع التعــرّف مســبقاً عل ــط ف الضاب

ــدور. ــة مســبقة وهکــذا يتسلســل أو ي ــط عليهــا فــي مرحل بتطبيــق هــذا الضاب

ــراض  ــذا الإعت ــه ه ــع عن ــو يندف ــی نح ــي e عل ــيّد الخوئ ــهيد e کلام الس ــيّد الش ــر الس ــد فسّ وق
فقــال فــي بعــض تقاريــره: »و هــذه المحاولــة أيضــاً ممّــا لا يمكــن المســاعدة عليهــا، لا لمــا قــد يقــال: 
ــة تعــرف بعــدم حاجتهــا إلــى مســألة  ــة التعريــف، حيــث أصبحــت المســألة الأصوليّ مــن إســتلزامها دوريّ
ــأنّ المقصــود  ــة، ليقــال: ب ــدّ فــي المرتبــة الســابقة مــن تشــخيص المســألة الأصوليّ ــة أخــرى فــا ب أصوليّ
أنّ كلّ مســألة لــم كيــن يحتــاج فــي مقــام إســتنباط الحكــم منهــا إلــى غيــر صغراهــا المنقّحــة لموضوعهــا 

ــة«1. فهــي مســألة أصوليّ

ــاًّ  ــر ح ــب ولا يعتب ــر فحس ــي التعبي ــامحة ف ــذا مس ــأنّ ه ــتاذ K ب ــيخ الأس ــه الش ــرض علي وإعت
للإشــکال وذلــک لأنّ القضيّــة المنقّحــة للموضــوع کمــا قــد تکــون مســألة لغويّــة أو رجاليّــة أو.. کذلــک 

ــه هــذا الإســتبدال. ــه ولا ينفع ــی حال ــة فيبقــی الإشــکال عل ــد تکــون مســألة أصوليّ ق

أقــول: وهــذا إعتــراض غريــب جــدّاً؛ وذلــک لأنّ کــون القضيّــة المنقّحــة للموضــوع مســألة أصوليّــة 
فــي عالــم الثبــوت والواقــع لا يســبّب خلــاً فــي عالــم الإثبــات والإستکشــاف کمــا هــو واضــح ولا صلــة 
ــذي قدّمــه الســيّد الشــهيد e ـ  ــاءً علــی التفســير ال ــاج ـ بن ــا لا نحت ــاً لأنّن ــن إطلاق ــن الأمري بيــن هذي
لإستکشــاف أصوليّــة المســألة المشــکوکة إلــی أن نستکشــف فــي المرحلــة الســابقة أصوليّــة المســألة التــي 
تتوقّــف عليهــا هــذه المســألة بــل يکفــي أن تکــون تلــک المســألة منقّحــة لموضــوع هــذه المســألة ســواءٌ 

کانــت أصوليّــة فــي نفســها أم لا وبذلــک ترتفــع مشــکلة الــدور بوضــوح.

1. بحوث في علم الأصول ج 1، ص 28.
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ــه  ــی ب ــير لا يرض ــذا تفس ــأنّ ه ــول ب ــو الق ــهيد e ه ــيّد الش ــی الس ــراض عل ــي الإعت ــح ف والصحي
الســيّد الخوئــي e أبــداً لأنّــه خــاف مــا جــاء فــي صريــح کلامــه علــی مــا فــي تقريــر بحثــه قــال فــي 
المحاضــرات فــي تعريــف علــم الأصــول: »و هــو العلــم بالقواعــد التــي تقــع بنفســها فــي طريــق إســتنباط 
الأحــكام الشــرعيّة الكليّــة الإلهيّــة مــن دون حاجــة إلــى ضميمــة كبــرى أو صغــرى أصوليّــة أخــرى إليها«1.

ــألة  ــة مس ــکار أصوليّ ــن إن ــي م ــيّد الخوئ ــه الس ــرّ علي ــا أص ــه لم ــاءً علي ــال بن ــه لا مج ــی أنّ ــاً إل مضاف
حجّيــة الظواهــر اذ لا عبــرة حينئــذٍ بأصوليّــة مــا يحتــاج إليــه المســألة الأصوليّــة بــل المهــمّ کونــه منقّحــاً 
ــوع  ــة لموض ــت منقّح ــر ليس ــة الظواه ــألة حجّي ــح أنّ مس ــن الواض ــک وم ــه کذل ــدم کون ــا أو ع لموضوعه
مباحــث الإســتظهارات. أضــف إليــه: أنّ فــي العبــارة المتقدّمــة تصريحــاً بأنّــه لا فــرق بيــن کبرويّــة تلــک 
المســألة وصغرويّتهــا فــي ذلــک فکيــف فسّــرها بــأن تکــون صغــری منقّحــة للموضــوع؟ وبالجملــة فمــا 

ذکــره الســيّد الشــهيد تفســير للــکلام بمــا لا يرضــی بــه صاحبــه.

ســابعها ـ قــد تقــدّم أنّ الضابــط لا بــدّ وأن يکــون إمّــا ضابطــاً مستکشــفاً أو ضابطــاً مقترحــاً ومــا ذکــره 
الســيّد الخوئــي لا يصلــح لهــذا ولا لــذاک:

أمّــا أوّلًا ـ فلوضــوح أنّ القــوم لــم يدوّنــوا مســائل علــم الأصــول علــی أســاس هــذا الضابــط الموهــوم 
بــا ريــب إذ لا بــدّ أن يلاحــظ الأصولــي  علــی ضــوء هــذا الضابــط ـ مختلــف الأبــواب الفقهيّــة والمســائل 
الشــرعيّة ليــری هــل يمکنــه العثــور علــی مــورد واحــد ـ علــی الأقــلّ ـ ممــا توقــف الإســتنتاج الفقهــي 
فيــه علــی هــذه المســألة فحســب ـ أي: مــن دون حاجــة إلــی ضــمّ مســألة أصوليّــة أخــری ـ أو لا يوجــد 
شــيئ مــن ذلــک. أفهــل يظــنّ بعلمــاء الأصــول أنّهــم کانــوا يقومــون بهکــذا فحــص متعــب للتعــرّف علــی 

أصوليّــة المســائل المســتجدّة عبــر القــرون المتماديــة؟! إنّ القــول بذلــک مضحــک للثکلــی.

وأمّــا ثانيــاً ـ فلوضــوح أنّ الضابــط المقتــرح لا بــدّ أن يکــون معقــولًا فــي نفســه أوّلًا وصالحــاً للجــري 
العملــي علــی وفقــه ثانيــاً ومــا ذکــره الســيّد الخوئــي ليــس معقــولًا ولا صالحــاً.

1. محاضرات في الأصول ج 1، ص 8.
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ــه ليــس صالحــاً للجــري العملــي علــی وفقــه فلوضــوح أنّ التعــرف علــی توفــر هــذا الضابــط  ــا أنّ أمّ
فــي مســألة مــن المســائل بحاجــة إلــی إســتيعاب مختلــف الأبــواب والمســائل الفقهيّــة بالبحــث والفحــص 
ــة أم لا  لنعــرف أنّ هــذه المســألة هــل تدخــل فــي بعضهــا مســتقلًّ وبــا حاجــة إلــی ضــمّ مســألة أصوليّ

ومــن الواضــح أنّ هــذا غيــر متيسّــر فــي مقــام العمــل.

ــه مــن حيــث الأســاس  ــه لا يبتنــي علــی أســاس موضوعــي ولا مبــرّر ل ــه ليــس معقــولًا فلأنّ ــا أنّ وأمّ
ــی  ــوال عل ــة أق ــی ثلاث ــا عل ــاء فيه ــف العلم ــي إختل ــي الت ــة ه ــألة الأصوليّ ــأنّ المس ــول ب ــر الق ــذا نظي فه
الأقــلّ أو هــي التــي تحتــاج تصــوّر موضوعهــا ومحمولهــا إلــی ربــع ســاعة مــن الزمــن أو هــي التــي مــرّ 
ــرّر  علــی حدوثهــا عقــود عشــرة أو کــذا وکــذا. فکمــا أنّ هــذه ضوابــط غيــر متناســبة خاليــة عــن أي مب
موضوعــي فکذلــک إشــتراط الإســتقلال فــي المســألة الأصوليّــة وکفايــة المــرّة الواحــدة لا مبــرّر موضوعــي 

ــة لهمــا. لهمــا أصــاً ولا عقلائيّ

هــذا مضافــاً إلــی أنّ إستکشــاف توفّــر ضابــط مــن هــذا القبيــل فــي مســألة مــن المســائل موقــوف علی 
ــة الإســتنباط مســبقاً ومــن الواضــح أنّ إســتخدامها يعنــي  أن تکــون تلــک المســألة مســتخدمة فــي عمليّ
الفــراغ عــن تماميّتهــا وإعتبارهــا ومــع ذلــک فــأي حاجــة إلــی التعــرّف علــی أصوليّتهــا؟ فــإنّ الغــرض مــن 
ذلــک إنّمــا هــو إســتعراضها فــي علــم الأصــول للبحــث عــن تماميّتهــا وإعتبارهــا فــإذا إفتــرض أنّهــا تامّــة 

معتبــرة فــا حاجــة إلــی معرفــة أصوليّتهــا.

وإذا قيل: إنّ المقصود بذلک ليس إلّ شأنيّة الإستقلال بالوجه المذکور دون الفعليّة.

کان الجــواب: إنّ التعــرّف علــی الإســتقلال الفعلــي لعلّــه ميســور بالفحــص والتتبّــع وإن کان فيــه مشــقّة 
بالغــة ولکــن کيــف يمکــن التعــرّف علــی تواجــد هــذه الشــأنيّة فــي المســألة؟ لا ســبيل إلــی ذلــک إلّ مــن 

خــال ضابــط آخــر وهــذا معنــاه الإعتــراف بعــدم تماميّــة هــذا الضابــط فــي نفســه.

ونســتخلص مــن جميــع مــا تقــدّم: أنّ المحاولــة الثالثــة التــي قــام بهــا الســيّد الخوئــي e لا تجــدي 
للتغلّــب علــی المشــکلة الأولــی وأنّ هنــاک ملاحظــات عديــدة واردة عليهــا.



الت

ددی لدائح


ة علم الأصور
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وهنــاک محــاولات أخــری للتغلّــب علــی المشــکلة الأولــی ســوف نتعــرّض لهــا فيمــا بعــد إن شــاء 
اللّــه تعالــی.

و آخر دعوانا إن الحمدلله ربّ العالمین.
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